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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

 في الفقه الإسلامي  ضوابط نفقة الزوجة

 
 

 الدكتور/ يوسف بن عبد العزيز العقل
 جامعة القصيم -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   - الأستاذ المشارك في قسم الفقه 

akl@qu.edu.sa 
 

الث.ــ  في ضــوابط نفقــة الــزوج علــو ووج ــه ، وجوطــا ، ومــ    ــقط ، مــ   يهــده هــلا الث.ــ        ملخــا الث.ــ  
يحق لها النفقة وم  لا يحق ؟ ما الأشياء الواجثة علو الزوج م  طعام وك اء وم ك  ، وهـ  بـع عليـه العـلاج وتدواز الزينـة،  

نشزز علـو ووجهـا وعصـ  ، ومـا حكـم مـ  سـافرز تو فقـد ووجهـا ؟ ومـا حكـم مـ  تع ـر ووجهـا  لنفقـة ؟ ومـا  ماحكم م  
 حكم نفقة المع داز والمخ لعة والصغيرة والمريضة والموظفة ؟

  

mailto:akl@qu.edu.sa
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 المقدمة  
    يوم الدي  تما بعد :الحمد لله وحده، والصلاة وال لام علو م  لا نبي بعده، نثينا محمد وآله وص.ثه، وسلم   ليما كثيرا 

فقد مّ  الله علينا طلا الـدي  العيـيم، وتكرمنـا احكامـه الـت حفيـ  للنـام حقـواهم ، ووافقـ  فنـركم، وصـان  كـرام هم، ولا  
شــأ تا الملكــ  والمشــرب والملــث  والم ــك  مــ  تهــم وســا،  الأمــ  الاج مــاعي، فالحاجــة لإس وهــواا  لــللأ   يــ   الإســلام  

 تحكام هله الأمور  

ولقد راعو الإسلام تحواس الإن اا مع هله الحاجة وم  يوفرها له ، ومـ  لإلـأ حـاس الزوجيـة   فـتا الله  عـا  اا ضـ  حكم ـه  
تا  كــوا الحقــوا مقابلــة بواجثــاز، فكــ  مــ  بثــ  لــه حــق وجــع عليــه شــيء، ولقــد ر ــع الله  عــا  الحقــوا والواجثــاز بــ   
الــزوج ، فلعــ  لكــ  طــره منهمــا حقواــا وعليــه واجثــاز، وتوصــو كــلا منهمــا اراعــاة الحقــوا وتداء الواجثــاز علــو وجههــا  

 الأكم  

ومــ  الحقــوا المهمــة الــت  كــوا بــ  الــزوج  مــا بــع علــو الــزوج مــ   نفــاا علــو ووج ــه، فقــد كــرم الله  عــا  المــرتة اا جعلهــا  
 مصونة في بي ها، محفوظة الكرامة، م  ورة الحاس بوجوب نفق ها علو ووجها 

و ا م  محاسـ  الإسـلام تا جعـ  الرجـ  ينفـق علـو ووج ـه ولا يحوجهـا    ااـروج مـ  الثيـ ، خلافـا لـ دلما الأخـرى تو الملـ   
 الت تجع  المرتة عرضة للخروج والأعماس الشااة و ر  بي ها وتولادها 

ــا في   ــا منزل هـ ــا ومـ ــا حكمهـ ــة مـ ــو الزوجـ ــة علـ ــام، فالنفقـ ــلا الاح ثـ ــ  هـ ــا مقابـ ــزوج فكلـــف بنفق هـ ــلا الـ ــل.ة هـ ــة لمصـ ــالمرتة مح ث ـ فـ
الإســلام، ومــا كيفيــة فــر  النفقــة والمع ــ  فيهــا هــ  هــو حــاس الــزوج تم حــاس الزوجــة تم حالهمــا معــا ، و لإا علــز الــزوج عــ  دفــع  
النفقة  ه    قط تم  ثقو دينا   في لإم ه، وه  دي  النفقة ي قط  لقضـاء ؟ م ـا،  ا ـاج لل وضيا،والضـثط ، وهـو مـا جمع ـه  

 في هلا الث.  الم واضع 

ومـ  يراجـع ك ــع الفقهـاء في مجـاس نفقــة الزوجـة علـو ووجهــا بـد ت ـم  نــاولوا كـ  الضـوابط الم علقــة طـله النفقـة ، واــد تردز في  
هــلا الث.ــ  تا تنيــم هــله الضــوابط في مــ  ا صــر، بمــع شــ اكا، ويقــرب م ــا،لها في عثــارة ا صــرة موبقــة، داعيــا الله  عــا   

 ال وفيق وال داد 
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 مشكلة البحث: 
 :في ال  اؤلاز الآ ية  لخا مشكلة هلا الث.     

 ما المقصود  لنفقة؟ وما تسثا طا؟   -1

 ما حكم نفقة الزوجة؟ وما تنواعها؟ وما كيفية  قديرها؟   -2

ما تحكام نفقة الزوجة اثـ  الـدخوس، والزوجـة الناشـز، والمع ـدة مـ  طـلاا رجعـي تو  ،ـ ، وووجـة المفقـود، والزوجـة الموظفـة   -3
 الت لها عم  تخرج  ليه؟ 

ما حكم الام ناع عـ  الإنفـاا علـو الزوجـة؟ ومـا الأبـر الم  ـع عليـه، سـواء تكـاا لإلـأ ام ناعـا تم  ع ـارا؟ ومـا حكـم تخـل   -4
 الزوجة نفق ها م  ماس ووجها دوا علمه؟ 

 دكا وخروجها بإلإنه وبدوا  لإنه ؟ما اللي ي قط النفقة وما اللي لا ي قنها ، ماحكم سفرها وعثا  – 5

 : أهداف البحث

   يهده هلا الث.     :       

 بياا المقصود  لنفقة وتسثاطا   -1

  وضيا حكم نفقة الزوجة، وتنواعها، وكيفية  قديرها   -2

ــة اثـــ  الـــدخوس، والزوجـــة الناشـــز، والمع ـــدة مـــ  طـــلاا رجعـــي تو  ،ـــ ،    -3 ــام نفقـــة الزوجـ والزوجـــة العاملـــة، وووجـــة  بيـــاا تحكـ
 المفقود 

بياا حكم الام ناع ع  الإنفاا علـو الزوجـة، والأبـر الم  ـع عليـه، سـواء تكـاا لإلـأ ام ناعـا تم  ع ـارا، وبيـاا حكـم تخـل   -4
 الزوجة نفق ها م  ماس ووجها دوا علمه 
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 أهمية البحث : 
 و كم  تهمية الث.  في الأمور الآ ية :

 تا موضوع النفقة الزوجية مما يكثر ال  اؤس عنه ب  العامة واااصة  -1 

تا موضوع النفقة الزوجية ييهر كثيرا كموضوع للنزاع والشقاا ب  الزوج ، ويكـوا مجـالا للكثـير مـ  القضـالم الـت  ثـار في   -2
 النزاع بينهما 

وتجلية تحكامه مما يفيد المج مع، ويمنع م  واوع الكثـير مـ  النـزاع، وبيـع  تا وضع بعض الضوابط المهمة في هلا الموضوع،   -3
 علو الكثير م  الم ا،  والأسئلة الشا،كة الت  ثور ب  الزوج  بصفة خاصة، وب  عموم النام بصفة عامة 

 / مما بع  الث.  في م ناوس اليد لعموم النام هو شموله مع الاخ صار  4

 -منهجية البحث : 
تصــور الم ــللة المــراد مثهــا  صــويرا  دايقــا  اثــ  بيــاا حكمهــا لي ضــا  –  1  منهليــة في الث.ــ   ثلــ  في النقــاة ال اليــة :  اتخــلز

 المقصود م  دراس ها ،  لا  لإا كان  ظاهرة  

  لإا كان  الم للة م  مواضع الا فاا فللإكر حكمها بدليله مع  وبيق الا فاا م  ميانه المع  ة  – 2

  لإا كان  الم للة م  م ا،  االاه فل ثع ما يلي :– 3

 ارير مح  االاه  لإا كان  بعض صور الم للة مح  خلاه وبعضها مح  ا فاا  –ت  

 لإكر الأاواس في الم للة وبياا م  ااس به م  ته  العلم ، ويكوا عر  االاه ح ع الاتجاهاز الفقهية  –ب 

رضـي الله    –الاا صار علو المـلاهع الفقهيـة المع ـ ة ، مـع العنايـة بـلكر مـا  ي ـر الواـوه عليـه مـ  تاـواس ال ـلف الصـا   –ج  
 و لإا   تاف علو الم للة في ملهع ما ، فلسلأ طا م لأ ال خريج    –عنهم  

  وبيق الأاواس والملاهع م  مصادرها الأصلية   –د  
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 ال جيا مع بياا سثثه ، ولإكر ثمرة االاه  ا وجدز  –هـ   

 تلإكر سثع االاه في الم للة ، ما تمك  لإلأ   –و  

 الاع ماد علو تمهاز المصادر والمراجع الأصلية في ال .رير وال وبيق وال خريج والجمع  – 4

 ال كيز علو موضوع الث.  وتجنع الاس نراد  – 5

 تجنع لإكر الأاواس الشالإة  – 7

 العناية بدراسة ما جد م  القضالم مما له صلة واض.ة  لث.   – 8

  رايم الآلمز وبياا سورها  – 9

تخــريج الأحاديــ  وبيــاا مـــا لإكــره تهــ  الشـــلا في درج هــا  ا   يكــ  في الصــ.ي.  تو في تحـــدهما ، فــتا كانــ  كـــللأ  –10
 فلك في حينئل ب خربها منهما تو م  تحدهما  

العنايــــــة بقواعـــد اللغـــة والإمـــلاء وعلامـــاز ال اـــيم ، ومنهـــا علامـــاز ال نصـــيا لـــ،لمز الكريمـــة ، ول حاديـــ  الشـــريفة ،  –14
يََّز العلامــــاز تو الأاوام فيكوا لك  منها علام ه اااصـــة    ول،ثار ، ولأاواس العلمــــاء و م

 خ م  الث.  بخا ة  كوا عثارة ع  ملخا للرسالة يعني فكرة واض.ة عما   ضمنه الرسالة ، مع  وصياز مهمة–15

 وضع  فهرم لأهم المصادر والمراجع للث.  ، وفهرم للموضوعاز  -16

 الدراسات السابقة : 
  الموضـوع تلإكـر  عـددا  مـ  الدراسـاز الـت  ناولـ  جوانـع ا لفـة في    زم  خلاس مراجعة الث.وث والرسا،  العلميـة وجـد         
   منها :

نفقة الزوجة في الفقه الإسـلامي، للثاحـ / عثـدالعزيز بـ  تلـد الـدهل، رسـالة ماج ـ ير مامعـة الإمـام محمـد بـ  سـعود  - 1    
 ه 1405الإسلامية عام  
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وهلا م  اديم   ي نرا لكثير م  الم ا،  المعاصرة ،  ضافة    تنه طوي  في الم ا،  المعروفة ، بينما مثي عـ  شـك  ضـوابط  
 ا صرة وم ا،  معاصرة  

تحكـــام نفقـــة الزوجـــة العاملـــة، للـــدك ور/ محمـــد بـــ  تلـــد واصـــ ، مـــ  منشـــور اللـــة العلـــوم الشـــرعية مامعـــة القصـــيم عـــام    -2
 ه 1436

عم  الزوجة وتبره علو النفقة لزوجية دراسة فقهية مقارنة للثاحثة/ سـعاد بنـ  محمـد الشـايفي، مـ  منشـور اللـة جامعيـة   -3
 ه 1437طيثة ل،داب والعلوم الإن انية عام  

ــ تبر عم  المرتة في النفقة الزوجية للدك ور : عثدال ـلام بـ  محمـد الشـويعر ، مـ  محكـم في جامعـة الإمـام محمـد بـ  سـعود ،   4
 ه1432مركز ال ميز الث.ثي طثعة الجامعة عام  

را ــع الزوجــة ومــدى حقــوا الــزوج فيــه في ميــزاا الفقــه الإســلامي، دراســة فقهيــة مقارنــة، للــدك ور صــا  بــ  عثــدالرل  بــ     -5
 عثدالعزيز الكلية، م  منشور اللة كلية الدراساز الإسلامية والعربية للثناز بدمنهور، جامعة الأوهر 

 وهله الث.وث الأربعة تخ ا بعم  الزوجة ومر ثها وتبره علو النفقة ، وهله جز،ية واحدة فقط م  مثي  

موجثـــاز النفقـــة علـــو الزوجـــة في الفقـــه الإســـلامي، للثاحثـــة/ آمنـــة بنـــ  ويـــد بـــ  علـــي الـــوبلاا، وهـــو مـــ  منشـــور اللـــة    -6
 ه 1438الجمعية الفقهية ال عودية، عام 

هــلا الث.ــ  اــ ا اوجثــاز النفقــة عامــة مــ  ولادة وارابــة وووجيــة وملــأ وايرهــا ، فهــو  عــداد لأســثاب النفقــة ومــا يوجثهــا ،  
 ومثي في ضوابط نفقة الزوجة فقط  

الحقــوا الماليــة والمعنويــة للزوجــة في الفقــه الإســلامي، للــدك ور/  وفيــق بــ  علــي الشــريف، مــ  منشــور اللــة كليــة الشــريعة    -7
 والقانوا اسيوة، جامعة الأوهر 

 وهلا الث.  هو في حقوا الزوجة عامة ، ومثي  نما هو في حق النفقة ـ
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

نفقــة الزوجــة في العصــر الحاضـــر، مــ  فقهــي مقـــارا، للــدك ور/ خالــد بــ  عثـــدالله المــزي ، مــ  منشـــور اللــة اضــاء الـــت    -8
 ه 1435 صدر ع  الجمعية العلمية القضا،ية عام  

نفقة الزوجة في الشريعة الإسـلامية، للثاحـ / علـي بـ   بـراهيم فهـد الـداود، رسـالة ماج ـ ير مامعـة الإمـام محمـد بـ  سـعود   -9
 الإسلامية 

وهـلاا الث.ثــاا ف لــف مثــي عنهمــا مــ  حيــ  تا مثــي علــو شــك  ضــوابط فقهيــة ا صــرة ، بينمــا الث.ثــاا علــو طريقــة ال ــرد  
الفقهــي المعــروه ،    ا مثــي فيــه ولمدة مثاحــ  عصــرية مثــ  عــلاج الزوجــة في الم  شــفياز ، ومثــ  لــزوم شــراء تدواز ال ــزي   

 والمكياج ، ومث  تبر الوظيفة علو وجوب النفقة  

نفقة الزوجة في الفقـه الإسـلامي، دراسـة فقهيـة مقارنـة مـع اـانوا الأحـواس الشخصـية الفل ـني ، للثاحـ / جاسـر جـودة   -10
 علي العاصي، رسالة ماج  ير  لجامعة الإسلامية بغزة 

سقوة نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي واانوا الأحواس الشخصية الأردني، دراسة مقارنـة، لإبـراهيم محمـود ح ـ  عثاينـة،   -11
 رسالة ماج  ير، جامعة آس الثي   لأردا   

 وهلاا الث.ثاا يغلع عليهما طابع القانوا   فالأوس مقارنا  لقانوا الفل ني  ، والثاني  لقانوا الأردني  

و لجملــة  تر تحــدا مــنهم اهــ م بــلكر ضــوابط واضــ.ة ا صــرة  كــوا في م نــاوس كــ  تحــد  وهــو مــا حاولــ  الإلمــام بــه في هــلا  
 الث.  اخصر عثارة ممكنة، وم  الله تس مد العوا 

 :خطة البحث
 .اا ض  طثيعة الموضوع تا تا مه    مقدمة، و هيد، وس ة مثاح ، وخا ة

 ال مهيد في:  عريف النفقة وتسثاطا 

 المث.  الأوس: حكم نفقة الزوجة وتدل ها وتنواعها :

 وفيه منلثاا :
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 وتدل ها المنلع الأوس: حكم نفقة الزوجة 

 المنلع الثاني: تنواع نفقة الزوجة 

 المث.  الثاني : موجع نفقة الزوجة و قديرها  

 وفيه بلابة منالع : 

 المنلع الأوس : موجع نفقة الزوجة 

 المنلع الثاني: كيفية  قدير نفقة الزوجة 

 المنلع الثال  : المع   في  قدير نفقة الزوجة  

 وتحكام الزوجاز في النفقة المث.  الثال : تحواس 

 وفيه س ة منالع :

 المنلع الأوس : نفقة الزوجة اث  الدخوس  

 المنلع الثاني : نفقة الزوجة الصغيرة  

 المنلع الثال  : نفقة المع دة م  طلاا رجعي تو  ،   

 المنلع الرابع : نفقة الزوجة المخ لعة  

 المنلع ااام  : نفقة ووجة المفقود   

 المنلع ال ادم : نفقة الزوجة الموظفة  

 المث.  الرابع: عدم الإنفاا علو الزوجة وتبره 

 وفيه بلابة منالع 
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 المنلع الأوس: الام ناع ع  النفقة الزوجية ومالإا ي  ع عليه  

 المنلع الثاني: الإع ار  لنفقة وتبره 

 المنلع الثال : حكم تخل الزوجة م  ماس ووجها المم نع بغير علمه 

 المث.  ااام : الأشياء الواجثة علو الزوج م  النفقة، ويش م  علو بلابة منالع :  

 المنلع الأوس : علاج الزوجة  

 المنلع الثاني : آلاز ال نييف وتدواز الزينة والنيع  

 المنلع الثال :  حكم  وفير ااادمة للزوجة وم  ي و  را ثها ، ويش م  علو تربعة فروع :

 الفرع الأوس : حكم  وفير ااادمة للزوجة

   اش اة تا  كوا ااادمة امرتة: الثاني الفرع

 الفرع الثال  : الحكم لو اس عد الزوج ادم ها بنف ه  

 الفرع الرابع :   ياا الزوجة بخادمها معها  

 المث.  ال ادم : م قناز نفقة الزوجة ، وفيه خم ة منالع :

 المنلع الأوس : نشوو الزوجة  

 المنلع الثاني : سفر الزوجة  

 المنلع الثال  : سل  الزوجة  

 المنلع الرابع : دخوس الزوجة في عثادة  

 المنلع ااام  : مر  الزوجة  
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 ااا ة: وطا تهم ن ا،ج الث.  وال وصياز 

 فهرم المصادر والمراجع          

 فهرم الموضوعاز     

وبعــد، فــتني تســلس الله  عــا  تا تكــوا اــد وفقــ  في  نــاوس فــروع هــلا الث.ــ ، والوصــوس منــه    تهدافــه الــت حــددكا في  
 مقدم ه، وتا يكوا جامعا  خ صار لضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي، وتا بعله خالصا صوا  نافعا،  نه سميع مجيع 
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 تعريف النفقة وأسبابها: التمهيد
ينفق نفقا، وهو يرد اكثر م  معنى، تن ثها للمراد م  الث.ـ  هنـا معـنى الفنـاء، يقـاس:  النفقة في اللغة: ملخولإة م  الفع  نفق  

، لأا المـــراد  لنفقـــة  فنـــاء المـــاس بقـــدر معـــ  علـــو مـــ  وجـــع لهـــم  (1)نفقـــ  الـــدراهم تو الـــدنانير، تي: الـــّ ، ونقصـــ ، وفنيـــ 
 الإنفاا 

، وم  تفض  هله ال عريفـاز  عريفهـا ا ـا: مـا  (2)وتما في الاصنلاح: فقد عرف  النفقة ب عريفاز كثيرة لي  هنا مجاس اس يعاطا
  (3)به اوام مع اد حاس الآدمي دوا سره

و نما اخ ز هـلا ال عريـف، لأنـه يشـم  جميـع تنـواع النفقـاز مـ  طعـام، وشـراب، وخدمـة، وسـكنى، ومـا يلـزم مـ  تدويـة وعـلاج  
  ا اح يج  ليه، واير لإلأ مما  قوم به الحياة علو ح ع ي ار المنفق، ونوع المنفق عليه 

كمـا تنــه  لـنا علــو كلمـة الآدمــي اـد بــ  تا النفقـة هنــا لا يـدخ  فيهــا نفقـة  صــلاح الم ـاك  وعلــف الحيـواناز، واــير لإلــأ  
مــ  الأشــياء المملوكــة اــير الآدميــ ، وكــللأ بــ  في ال عريــف تا النفقــة  كــوا علــو اــدر حــاس المنفــق المع ــاد، وهــو مــا ي ناســع  

 وكيفية  قدير النفقة علو ما سيلتي بيانه في موضعه م  الث.  بإلإا الله  عا  

 أسباب النفقة: 
 لإكر الفقهاء بلابة تسثاب للنفقة، وهي تجمالا:

 الزوجية: وهي مح  ا فاا، وسوه يأتي بياا تحكامها  فصيلا في هلا الث.   ا شاء الله   -1

 

  5/454، ومعلم مقايي  اللغة 4/1560، والص.اح  9/156( ينير مادة )نفق( في: كليع اللغة 1)
، وشــرح 4/136، والإانــاع  7/141، والمثــدع 5/659، والثنايــة 4/378، والعنايــة 3/50( ينيــر في  يــراد هــله ال عريفــاز:  ثيــ  الحقــا،ق 2)

  5/459،  وكشاه القناع 3/225من هو الإراداز 
، ومــــنا 2/23، والفواكــــه الــــدواني 4/183، وينيــــر: شــــرح اارشــــي 227( وهــــو  عريــــف ابــــ  عرفــــة المــــالكي، شــــرح حــــدود ابــــ  عرفــــة ص3)

  4/385الجلي 
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القرابة: و شـم  الأولاد، والوالـدي ، واـيرهم مـ  الأاـارب، كـالإخوة، والأعمـام والعمـاز، والأخـواس وااـالاز، واـيرهم مـ    -2
 لإوي القرابة 

 (4) الرا  ف لع نفقة المماليأ تو الأرااء علو سيدهم   -3

 

 : حكم نفقة الزوجة وأدلتها وأنواعها  : المبحث الأول
 حكم نفقة الزوجة وأدلتها :  المطلب الأول:

علـو تنــه بــع    (5) عـد نفقــة الزوجـة مــ  تهــم تنـواع النفقــاز الواجثـة علــو المــرء بعـد نفق ــه علـو نف ــه، واــد ا فـق الفقهــاء          
علو الزوج الإنفاا علو ووج ه، انيا كاا الزوج تو فقيرا، حاضرا كاا تو اا،ثا، وسـواء تكانـ  ووج ـه انيـة تم فقـيرة، م ـلمة تم  

 لإمية، م   وافرز شروة معينة هي مح  للخلاه بينهم 

 واس دلوا علو وجوب نفقة الزوجة علو ووجها ادلة كثيرة، منها ما يلي:

 قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ٹ ٹ ُّ    -1
 ٧الطلاق:  َّ كل كا

 ٦ الطلاق: َّ نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ   -2

 

، الفواكـه 138الفقـه المـالكي ص ،، ال لقـ  في2/291، الهدايـة للمراينـاني 4/15، بـدا،ع الصـنا،ع  27/186، 5/222( ينير: المث ـوة 4)
الهدايــــة لأط اانـــــاب   6/247، الوســــيط  11/245، الثيــــاا 525، 11/477، الحــــاوي الكثـــــير 2/523، الشــــرح الكثــــير 2/70الــــدواني  

  3/244، شرج من هو الإراداز 3/238، الكافي في فقه الإمام تلد  498ص
، روضـة النـالث  4/181، مواهـع الجليـ   147، القـوان  الفقهيـة ص5/180، المث وة 5/659، الثناية  2/157( ينير: افة الفقهاء  5)
، الكافي في فقه الإمام 8/195، المغ  8/185، المثدع 494، الهداية لأط ااناب ص7/187،  اية المح اج  3/426، تسنى المنالع  9/40

  3/227تلد 
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الرجـ  تا ينفـق علـو ووج ـه، وبـ  حـدود الإنفـاا ا ـا علـو اـدر مـا    -سـث.انه و عـا -وجه الدلالة: في ها   الآي   تمـر الله   
  (6)ال ضييق عليها في النفقة لأج  المضارة، فدس لإلأ علو وجوب نفقة الزوجة علو ووجهاآتاه الله م  سعة، و اه ع  

 ٣٤النساء:   َّ نىنم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ   -3

وجـــه الدلالـــة: واـــد دلـــ  هـــله الآيـــة علـــو وجـــوب نفقـــة الزوجـــة علـــو ووجهـــا بنريـــق المعقـــوس والـــنا، تمـــا طريـــق المعقـــوس فقولـــه  
وا   والقيم علو ايره هو الم كف  امره ونفق ه، وتما طريق الـنا فقولـه  عـا :    الرِّجَاسم اَـوَّاممواَ عَلَو النَِّ اءسث.انه:  اَ تنَفَقـم وَاـِّ
وَالهِِّّم     (7)فنا صراحة علو تا النفقة واجثة للزوجة علو ووجها مِّ   تمَ 

  (8)في خنثة الوداع، ومما جاء فيه: )وله  عليكم رواه  وك وك   لمعروه( اللي رواه ع  النبي  حدي  جابر    -4

  (9)له  عليكم يفيد الوجوب، لأا هلا مق ضو لفظ )علو( لغة، فكان  نفقة المرتة واجثة علو ووجها وجه الدلالة: فقوله 

: مــا حــق المــرتة علــو الــزوج؟، اــاس: تا ينعمهــا  لإا طعــم، وتا  حــدي  حكــيم بــ  معاويــة عــ  تبيــه )تا رجــلا  ســلس النــبي    -5
  (10)يك وها  لإا اك  و، ولا يضرب الوجه، ولا يقثا، ولا يهلر  لا في الثي (

لإكرهـا ك.ـق للمـرتة    وجه الدلالة:وهلا الحدي  ك ابقه صـريا في دلال ـه علـو وجـوب النفقـة للزوجـة علـو ووجهـا، لأا النـبي  
  (11)علو ووجها، والحق لشخا يفيد وجوبه علو ايره

  (12)الإجماع، حي   ا الإجماع اا،م علو وجوب نفقة المرتة علو ووجها في الجملة    -6
 

  2/236( ينير: تحكام القرآا لللصاص 6)
  11/414( ينير: الحاوي الكثير 7)
 (2/886، )ص.يا م لم 1218( تخرجه م لم في ص.ي.ه ، ك اب الحج،  ب حلة النبي صلو الله عليه وسلم، حدي  رام8)
  8/184( ينير: شرح النووي علو ص.يا م لم 9)
(، وتخرجــه 1/593، )ســن  ابــ  ماجــه 1850( تخرجــه ابــ  ماجــه في ســننه : ك ــاب النكــاح،  ب حــق المــرتة علــو ووجهــا، حــدي  راــم10)

 (  2/204، وااس: هلا حدي  ص.يا الإسناد و  فرجاه، )الم  در  2764الحاكم في الحدي  رام
  5/2126( ينير: مرااة المفا يا 11)
ــنا،ع 12) ــا،ق 4/16( ينيـــر: بـــدا،ع الصـ ــة المح ـــاج  9/40، روضـــة النـــالث  3/51،  ثيـــ  الحقـ ــة المح ـــاج 8/302، افـ ، المغـــ  7/187،  ايـ
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عليـه،  تا النفقة  قررز كلزاء اح ثام المرتة عند الرج ، فالقاعـدة تا كـ  مـ  كـاا محثوسـا مـق مقصـود لغـيره كانـ  نفق ـه   -7
  (13)كالقاضي نفق ه في بي  الماس، والعثد نفق ه علو سيده، فكللأ المرتة  كوا نفق ها علو ووجها

، فكانـ  النفقـة لهـا  (14)ت ا  لإا كان  محثوسة مث ـه، ممنوعـة عـ  ااـروج للك ـع مقـه، فلـو   يكـ  كفاي هـا عليـه لهلكـ  -8
 واجثة  

 المطلب الثاني : أنواع نفقة الزوجة
نلكرها  جمـالا لحصـر الأنـواع ، تمـا ال فصـي  فيـلتي في بنـالم الث.ـ   ا    ،  هنا   تنواع م  النفقة الواجثة علو الرج  لزوج ه         

تنواعا م  النفقاز  ع   م  حقوا المرتة علو الرج  ، وهي كال ـا  : بوجـوب النفقـة في الأنـواع  (15)شاء الله  واد لإكر الفقهاء  
 ال الية  خ صار:

نفقـــة النعـــام والشـــراب والزينـــة، واـــد ا فـــق الفقهـــاء علـــو وجـــوب هـــله النفقـــة للزوجـــة مـــ   ـــوافرز شـــروطها مـــ  الاح ثـــام    -1
 والان قاس لمنزس الزوجية، فيلع علو الزوج م  النفقة ادر ما يكفيها م  النعام، والإدام، والده ، واير لإلأ مما يلزم لنفق ها 

نفقــة اللثــام، حيــ  بــع للزوجــة مــا يصــل.ها مــ  ك ــوة الشــ اء والصــيف م ــع ي ــار الــزوج وادر ــه علــو النفقــة، لأا    -2
 الحاجة    لإلأ تخ لف  خ لاه الأوااز والأمكنة، فيع   العره في لإلأ 

نفقة ااادم، حي  يكوا لها نفقة ااادم علـو ووجهـا  ا كانـ  ممـ  فـدم مثلهـا، لكو ـا مـ  لإواز الأاـدار، ونفقـة ااـادم   -3
   ( 16)  علو ح ع ي اره، فكما لا يزيدها علو ادر الكفاية في نفق ها، فكللأ في نفقة خادمها 

 

  8/185، المثدع 8/195
  8/185، المثدع 5/181( ينير: المث وة 13)
  4/16( ينير: بدا،ع الصنا،ع 14)
،  4/23، بدا،ع الصنا،ع 5/181( و ا كاا هنا  خلاه في بعض ال فصيلاز الت سلبينها في بنالم الث.  اا شاء الله، ينير: المث وة 15) 

، تسنى المنالع  9/40، روضة النالث   4/181، مواهع الجلي   5/541، ال اج والإكلي  للمواا  147الفقهية ص، القوان   5/659الثناية  
   8/195، المغ  8/185، المثدع 7/187،  اية المح اج 3/426
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نفقــة الم ــك ، حيــ  بــع لهــا نفقــة ال ــكنى علــو ووجهــا، لأ ــا لا   ــ غ  عنــه لنيــواء، والاســ  ار عــ  العيــوا، لل صــره    -4
  (17)والاس م اع، ويكوا لإلأ علو ادره 

نفقــة العــلاج عنــد المــر ، وهــو نــوع مهــم مــ  النفقــاز، ولا اــنى لأحــد عــ  العــلاج عنــد واــوع الأمــرا ، وتمــور العــلاج    -5
 ، وكله سيلتي  فصيله  ا شاء الله  (18)كالصابوا، والده ، وايرهاالواا،ية الت  نع م  واوع المر  م  مث : تدواز النيافة،  

 

 موجب نفقة الزوجة وتقديرها: المبحث الثاني
 النفقة على الزوجة :المطلب الأول : موجب 

هله الم للة لثياا سثع وموجع النفقة الزوجية وبعثـارة تخـرى : النفقـة علـو الزوجـة مقابـ  مـالإا ؟ ومـاهو الشـيء الـلي           
  لإا وجد وجث  النفقة و لإا عدم   تجع  

لِّ  ل َّم كِّ ِّ وَال َّ   دَهم تمَ  بِّهِّ وَ ِّ ل عَق دِّ وَح  هَا، وَهَ  تجِّعم  ِّ يمِّ ال ـَّام؟ عَلـَو بَلابََـةِّ  اخ لف الفقهاء في سثع وجوب نفَقة الزوجة علو وَوجِّ
 تاَـ وَاسٍ:

القوس الأوس : تا سثع وجوطا هو اس .قاا الحث  الثابـ  للـزوج عليهـا  لنكـاح في عقـد الـزواج الصـ.يا، وهـلا هـو مـلهع  
    ( 20)، وهو اوس الشافعي في القديم     ( 19)جمهور الحنفية  

 تدل هم :
 

 (  سيلتي  فصي  الم للة في المث.  الرابع  ا شاء الله , 16) 
   3/233( ينير: الكافي لاب  ادامة 17) 
الرا،ق  18)  الث.ر  ،  اية المح اج  8/314، افة المح اج  3/151، المهلب  4/390، منا الجلي   4/184، مواهع الجلي   4/190( ينير: 
   3/226، شرح من هو الإراداز 4/138، الإاناع لل.لاوي 9/355، الإنصاه 9/293، الفروع  4/82،  عانة النالث  7/196
   16/    4، وبدا،ع الصنا،ع 644/  2، ورد المح ار 192/  4(  ينير ف ا القدير 19) 
     77/  4( ينير شرح الجلاس المحلي عَلَو المنهاج 20) 
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 ٧الطلاق:  َّ  برئي ئى ئن ئم ئز ٹ ٹ ُّ عمممومم اَـو س اللََِّّّ عَزَّ وَجَ :  

وجـه الاســ دلاس :فقــد تمـر الله ســث.انه و عــا   لإنفـاا علــيه  دوا  قييــد بواـ ، فــدس هــلا علـو وجــوب النفقــة لهـ  مــ  حــ   
 العقد 

، وهلا يوجع له  النفقـة مـ  حـ      (  21)  وك وك   لمعروهوكللأ عموم اوس النبي صلو الله عليه وسلم: وله  عليكم رواه   
 العقد 

ولأا حــق الحــث  الثابــ  للــزوج عليهــا ب ــثع النكــاح مــنبر في اســ .قاا النفقــة لهــا عليــه  لأ ــا ممنوعــة مــ  الاك  ــاب مقــه،  
     ( 22)  فكاا نفع حث ها عا،دا  ليه، فكان  كفاي ها عليه

ــدااز   ــوا  والعامـــ  في الصـ ــة نف ـــه، كالقاضـــي والـ ــه لحاجـ ــدم  فراـ ــه لعـ ــه عليـ ــا مـــق شـــخا كانـــ  نفق ـ ــاا محثوسـ ــ  كـ ولأا مـ
    ( 23)والمضارب  لإا سافر ااس المضاربة 

 القوس الثاني: لا تجع النفقة علو الزوج لزوج ه  لا  ل مك  م  نف ها بعد العقد الص.يا 

وَ رِّوَايَـة عــَ   تطِّ حنيفـة     (  25)، والحنابلـة     (  24)  وهـو مـا لإهـع  ليــه جمهـور الفقهـاء مـ  المالكيــة ، وهـو اَـوس الشــافِّعي     (  26)، وَهـم
     ( 27)فيِّ الجديد 

 

 

 ( سثق تخربه  21) 
    16/   4(  بدا،ع الصنا،ع  22) 
   51/  3(  ثي  الحقا،ق 23) 
   182/  4 الجلي   ومواهع   ، 183/   4  اارشي وشرح   ،508/    2  للدردير الكثير  ينيرالشرح (   24) 
    230/  9(ال ممغ  ِّ 25) 
   193  - 192/    4 الهداية  علو  ينيرالكفاية(   26) 
   435/  3 المح اج  ومغ  ، 477 عميرة حاشية  بنير(   27) 
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 تدل هم :

نِّ  يَ اب ـنـَةم سـِّ ِّّ سـِّ ا وَهـِّ يَ اللََّّم عَنـ هـَ َّ صَلَّو اللََّّم عَلَي هِّ وَسَلَّمَ عَقَدَ عَلَو عَا،ِّشَةَ رَضـِّ دَ تَا  دَخـَ      (  28)َ   ــ تَاَّ النَّبيِّ ا  ِّلاَّ بَـعـ  ق  عَلَيـ هـَ وَ َ  يمـن فـِّ
ا  ِّلمَّ   -عَلـَـو لَإلّــِأَ    -طــَِّا، فـَـدَس   ا مَنـَعَهــَ اَ لَمــَ ا لهــَ دِّ،  ِّلإ  لَــو  كَانَــ   حَقــَ ل عَقــ  كــِّ ِّ لاَ  ِّ ل َّم  ةَ  ِّنمــََّا تجــِّعم  ِّ ااَ اـَـد   عَلـَـو تَاَّ النـَّفَقــَ ا، وَلَــو  كــَ هــَ

هَا، دَس هَلَا عَلَو عَدَمِّ ومجموبِّهِّ  نَا، وَلَمَّا  َ  يمـنـ قَ  تنََّهم تنَ ـفَقَ عَلَيـ  هَا لنَمقِّ   ِّليَـ       ( 29)تنَ ـفَقَ عَلَيـ 

ولأا العقد يوجـع المهـر، فـلا يوجـع عوضـ  ا لفـ   ، ولأا النفقـة مجهولـة والعقـد لا يوجـع مـالا مجهـولا، فـدس هـلا علـو تا  
 (30)  النفقة لا تجع  لعقد وحده 

ولأ ا تجع في مقابلـة الاسـ م اع في عقـد بنكـاح صـ.يا، فـتلإا وجـد ال  ـليم وجـع لهـا النفقـة في مقابل ـه كالثـا،ع  لإا سـلم المثيـع  
    ( 31)وجع له علو المش ي   ليم الثم  

 القوس الراجا :

 اث  بياا القوس الراجا لابد م  بياا مايلي :

لوجودهــا مــ  عقــد النكــاح الصــ.يا   فيخــرج النكــاح الفاســد ،ونكــاح الشــثهة ، و وهمــا فــلا  /ي فــق الفقهــاء تا النفقــة لابــد  1
 بع طا نفقة  

 / يش ة للنفقة تا  كوا الزوجة في طاعة الزوج وا  تمره لاعاصية تو خارجة م  دوا  لإنه تو ناشز  2

 

َّ صَلَّو اللََّّم عَلَي هِّ وَسَلَّمَ  28)  : تَاَّ النَّبيِّ هَا    -(  حَدِّي م يَ اللََّّم عَنـ  نَِّ  "   -عَقَدَ عَلَو عَا،ِّشَةَ رَضِّ رَجَهم ال ثمخَارِّيُّ )فَـ  ام ال ثَارِّي وَهِّيَ اب ـنَةم سِّ ِّّ سِّ   9تَخ 
لِّمٌ )224 / (    1038/  2( وَمم   ِّّ لََبيِّ  ة عِّيَ و الح 
   435/  3 المح اج ومغ  ،77/  4 عميرة حاشية (29) 
 ( المرجعاا اال ابقاا  30) 
   435/  3 اج (مغ  المح31) 
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فتلإا علمنا اش اة النكاح الص.يا وطاعة الزوجـة ، فـثم تجـع النفقـة ، الـلي ييهـر ت ـا تجـع  ل مكـ  الناشـا عـ  الاح ثـام  
فلي  ب  القول  كثير فرا   لأا القصد م  ال مك  عدم الام ناع تو  علر الاس م اع   فـتلإا كانـ  الزوجـة اـ  طاعـة الـزوج  

  ( 32)  و لإلة نف ها ووا ها لزوجها وجث  النفقة ، و ا اخ   شيا م  لإلأ سقن  نفق ها كما سيلتي اا شاء الله  

 

 المطلب الثاني : كيفية تقدير نفقة الزوجة :
علــو تا نفقــة الزوجــة مقــدرة علــو الــزوج م ــع ي ــار الــزوج والزوجــة و ع ــارهما، واــد  عــددز تاــواس    (33)ا فــق الفقهــاء       

 الفقهاء في المراد بي ار الزوج و ع اره 

   تا اديد ي ار الزوج اللي  قـدر معـه نفقـة الموسـري  للزوجـة موكـوس    (36)، والشافعية في وجه(35)والمالكية (34)فلهع الحنفية
    العره، والنير    الحاس م  ال وسع في الإنفاا وعدمه 

   تا الاع ثــار  لك ــع، فمــ  اــدر علــو نفقــة الموســري  في حــق نف ــه ومــ  في نفق ــه مــ     (37)ولإهــع الشــافعية في وجــه ثاا 
ــثه نفقـــة   ــثه فمع ـــر، ومـــ  اـــدر تا ينفـــق مـــ  ك ـ ك ـــثه لا مـــ  تصـــ  مالـــه فهـــو موســـر، ومـــ  لا يقـــدر علـــو تا ينفـــق مـــ  ك ـ

 الم وسن  فم وسط 

   تا الموســر مــ  يزيــد دخلــه علــو خرجــه، والمع ــر عك ــه، والم وســط مــ    ــاوى خرجــه    (38)ولإهــع الشــافعية في وجــه ثالــ 
 ودخله 

 

 ( يأتي مفصلا في المث.  ال ادم : م قناز النفقة    32) 
، المهلب  181/ 4، مواهع الجلي   541/ 5، ال اج والإكلي   147، القوان  الفقهية ص4/24، بدا،ع الصنا،ع  5/182( ينير: المث وة  33) 
   3/233، الكافي  494، الهداية لأط ااناب ص11/189، الثياا 3/150
   2/645، حاشية اب  عابدي  4/24، بدا،ع الصنا،ع 5/182( ينير: المث وة 34) 
   4/184شرح ا صر خلي  للخرشي ، 5/541( ينير: ال اج والإكلي  35) 
   2/192، تسنى المنالع 41،  9/40( ينير: روضة النالث  36) 
   4/75،  عانة النالث   4/71، شرح الجلاس المحلي علو منهاج النالث   9/41( ينير: روضة النالث  37) 
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   تا الموسر م  يقدر علـو النفقـة االـه تو ك ـثه، والمع ـر مـ  لا يقـدر عليهـا لا االـه ولا بك ـثه، وايـ  :   (39)ولإهع الحنابلة
 المع ر م  لا شيء له، ولا يقدر عليه، والم وسط م  يقدر علو بعض النفقة االه تو ك ثه 

وترى تا  قدير الحنابلة هنا تو ، فالي ار ي .دد اا يملكـه الـزوج مـ  مـاس، سـواء تكـاا مـ  ك ـثه، تم مـ  مـاس وربـه، تو تهـدي  
  ليه، تو توصي له طلا الماس، مما يصثا في ملكه، ويمكنه ال صره فيه 

 المطلب الثالث :المعتبر في تقدير نفقة الزوجة:
 لإا كان  النفقة مقدرة م ع الي ار والإع ار، فتا ال ناس اللي ي ثادر هنا هـ  يكـوا المع ـ  في النفقـة ي ـار الـزوج            

 تم ي ار الزوجة؟ 

 اخ لف الفقهاء في لإلأ علو بلابة تاواس:

  (40)القوس الأوس: تا المع   في النفقة ي ار الزوج و ع اره ، و   هلا لإهع الحنفية في ظاهر الملهع

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

 ٢٣٦البقرة:  َّ خم  ته تم تخ تح  تج به ُّ: اوس الله  عاس  -1

 ٧الطلاق:  َّ ئيكل ئى ئن ئم ئز ٹ ٹ ُّ  واوله  عا :  -2

، فلــم يكــ  مع ــ ا في لإلــأ  (41)الدلالــة: تا الآيــة  ثــ  تا ال كليــف م ــع الوســع، وتا النفقــة علــو الرجــاس م ــع حــالهموجــه  
 ي ار الزوجة تو  ع ارها 

 

   4/75،  عانة النالث 4/71النالث   ، شرح الجلاس المحلي علو منهاج 9/41( ينير: روضة النالث  38) 
   5/462، كشاه القناع 9/355، الإنصاه 7/144، المثدع 8/196( ينير: المغ  39) 
   2/285، الهداية 4/24، بدا،ع الصنا،ع 5182( ينير: المث وة 40) 
   5/182( ينير: المث وة 41) 
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القوس الثاني: تا المع   حاس الزوج  معا، فتا كانا موسري  كان  لها نفقة الموسـري ، و ا كـانا مع ـري  فلهـا نفقـة المع ـر، و ا  
كانــ  هـــي مع ـــرة اــ  ووج موســـر   ـــ وجع عليــه دوا مـــا   ـــ وجع  لإا كانــ  موســـرة ، و ا كانـــ  موســرة والـــزوج مع ـــرا  

    وجع عليه فوا ما    وجع  لإا كان  مع رة  ل .ص  كفاي ها بللأ 

  (45)، والحنابلة وهو الملهع(44)، والشافعية(43)، والمالكية(42)و   هلا لإهع بعض الحنفية

 واس دوا علو لإلأ اا يلي:

 ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ُّ اــــــــــــــوس الله  عــــــــــــــا :  -1
 ٧الطلاق:  َّ ثيثى

وجه الدلالـة: تا الله عـز وجـ  جعـ  نفقـة الزوجـة علـو ووجهـا م ـع وسـعه وم ـع حالهـا، وراعـو في لإلـأ الـزوج ، فكانـ   
 الع ة ماس الزوج مع مراعاة ما يكفي للزوجة 

، فقالـ : لم رسـوس الله،  ما رو ه عا،شة رضي الله عنها اال : )دخل  هند بنـ  ع ثـة امـرتة تط سـفياا علـو رسـوس الله   -2
 ا ت  سفياا رج  ش.يا، لا يعني  م  النفقة ما يكفي  ويكفي ب   لا ما تخـلز مـ  مالـه بغـير علمـه، فهـ  علـي في لإلـأ  

  (46): خلي م  ماله  لمعروه ما يكفيأ ويكفي بنيأ(م  جناح؟، فقاس رسوس الله  

 

   51/ 3،  ثي  الحقا،ق 4/24، بدا،ع الصنا،ع 5/182( ينير: المث وة 42) 
   2/68، الفواكه الدواني 4/184شرح ا صر خلي  للخرشي ، 5/541( ينير: ال اج والإكلي  43) 
   11/190، الثياا 9/40، روضة النالث   3/151، المهلب 15/419( ينير:  اية المنلع  44) 
    7/142، المثدع 9/291، الفروع 3/232، الكافي 494( ينير: الهداية لأط ااناب ص 45) 
 حـــدي ،ك ـــاب الثيـــوع،  ب مـــ  تجـــرى تمـــر الأمصـــار علـــو مـــا ي عـــارفوا في صـــ.ي.ه ، تخرجـــه الثخـــاري  ( م فـــق عليـــه ولفيـــه لم ـــلم،46)

  1714ك اب الأاضية،  ب اضية هند، حدي  رام   ،3/1338 م لم في ص.ي.ه تخرجه، و  79( /3ص.يا الثخاري )، 2211رام
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هندا ووجـة تط سـفياا علـو تخـلها مـ  مالـه بغـير علمـه مـا يكفيهـا ويكفـي بنيهـا مـ     وجه الدلالة:في هلا الحدي  تار النبي  
، واــد تارهــا علــو تا الإنفــاا علــو ح ــع  قــديرها عرفــا، فكــاا الاع ثــار مــاس الــزوج  معــا  (47)النفقــة  لمعــروه، وهــو الوســط

 ولي  تحدهما 

  (48)تا القوس  ع ثار حاس الزوج  معا فيه نير لحاس ك  واحد منهما، وهو تو  م  اع ثار حاس تحدهما دوا الآخر  -3

، ولا يراعـو  (49)ت ـا  لإا ووجـ  نف ـها مـ  مع ـر فقـد رضـي  بنفقـة المع ـري ، فـلا   ـ وجع علـو الـزوج  لا م ـع حالـه  -4
 حاس ي ارها هي فقط 

 القوس الثال :

  (51)، والإمام تلد في رواية(50)تا المع   في النفقة حاس الزوجة ، و   هلا لإهع بعض الحنفية

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

 ٢٣٣البقرة:  َّ خمخج حم  حج جم جح  ثم ته ٹ ٹ ُّ  اوس الله عز وج :  -1

الوالـداز، ممـا يــدس علـو تا المع ـ  في  قــديرها  نمـا هـو حــاس  وجـه الدلالـة: تا الله سـث.انه تضــاه الـروا والك ـوة    الزوجــاز  
الزوجاز دوا الأوواج، وعنف سث.انه الك وة علـو الـروا ليثـ    ـاويهما، ولمـا كـاا المع ـ  في الك ـوة حـاس الزوجـة، فيكـوا  

  (52)المع   في الروا حالها كللأ

 

  9/509الثاري لاب  حلر ، ف ا 7/542( ينير: اب  بناس، شرح ص.يا الثخاري 47)
   5/460(  كشاه القناع 48) 
   5/182( ينير: المث وة 49) 
   3/574( ينير: حاشية اب  عابدي   50) 
   5/ 6( ينير: شرح الزركشي 51) 
   6/323، ني  الأوطار 9/509( ينير: ف ا الثاري لاب  حلر 52) 



  3147 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2024هـ /يناير1445الآخرة )جمادى  3202 – 3126ص ص الجزء الثاني (، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 
 

 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

ال مليــأ، لا علــو ســثي  الاع ثــار في ال قــدير، كمــا تا اولــه  لمعــروه  وينــاال هــلا:اا  ضــافة الــروا    الزوجــاز علــو ســثي   
 دلي  علو اع ثار حالهما معا لا اع ثار تحدهما 

 حدي  هند بن  ع ثة اللي رو ه عا،شة رضي الله عنها ع  النبي صلو الله عليه وسلم ال ابق لإكره في تدلة القوس الثاني   -2

وجه الدلالة: حيـ  تسـند رسـوس الله صـلو الله عليـه وسـلم الكفايـة  ليهـا، دوا اع ثـار لحـاس الـزوج، فـدس هـلا علـو تا المع ـ  في  
  قدير النفقة مراعاة حاس الزوجة دوا حالة الزوج 

اد تسند لها النفقة  ع ثار الملأ لا  ع ثار حالها وحدها، و نما اع ـ  حـاس الابنـ  معـا، فكـاا المع ـ     ويناال هلا:اا النبي  
 في  قدير النفقة حاس الزوج والزوجة في الي ار والإع ار 

 القوس الراجا:

بعد بياا تاواس الفقهاء في هله الم للة فتني ترى تا الراجا هـو اع ثـار حـاس الـزوج  معـا ولـي  تحـدهما فقـط، ولإلـأ لأا        
حــاس الــزوج مع ــ  لــئلا يكلــف فــوا طاا ــه، وحالهــا مع ــ  لــئلا يثخ ــها في النفقــة مــا   ــ .قه، فكــاا اع ثــار الحــال  مــا  نيــده  

 الأدلة وينيده وااع الحاس 
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

 المبحث الثالث : أحوال وأحكام الزوجات في النفقة :
 المطلب الأول : نفقة الزوجة قبل الدخول :          

علــو تنــه يشــ ة لوجــوب نفقــة الزوجــة علــو ووجهــا وجــود العقــد الصــ.يا، وتا  ن قــ     منــزس    (53)ا فــق الفقهــاء               
 الزوجية، تو  كوا موافقة علو الان قاس ولا مانع م  جه ها في لإلأ 

فتا ام نع  المرتة م  الـدخوس لأي سـثع مـ  جه هـا   يكـ  لهـا النفقـة، فـتا كـاا الام نـاع ب ـثع مـ  الـزوج، كمـا لـو ام نعـ   
لعــدم اقــق شــرة اشــ ط ه علــو ووجهــا، تو ام نعــ  لاســ يفاء مهرهــا، فــتا النفقــة  كــوا واجثــة لهــا، لأ ــا حث ــ  نف ــها مــق،  
فلا  كوا مفو ة ما به   ـ وجع النفقـة حكمـا، بـ  الـزوج هـو المفـوز انعهـا حقهـا، ولأا النفقـة حقهـا والمهـر حقهـا فمنالث هـا  

  (55)، ولأا المنع ب ثع م  جه ه فصار كالعدم(54)احد الحق  لا ي قط حقها الآخر

يقــوس ابــ  عثــدال : "علــو الرجــ  تا ينفــق علــو ووج ــه  لإا دعــي    الثنــاء، وتســلم  نف ــها  ليــه، وكانــ  ممــ  يمكــ  الاســ م اع  
طا، لأا النفقة لا تجع علو الزوج بعقـد النكـاح حـ  ينضـم  ليـه وجـوب الـوةء لمـ  اب غـاه، لأنـه المقصـود  لعقـد، فـتلإا تسـلم   

  (56)نف ها  ليه وجث  لها النفقة عليه، تراد الثناء تو   يرده"

ويقــوس ابــ  ادامــة بيــانا لشــروة اســ .قاا النفقــة: "الشــرة الثــاني، تا  ثــلس ال مكــ  ال ــام مــ  نف ــها لزوجهــا، فلمــا  ا منعــ   
  (57)نفقة لها، و ا تااما ومنا"نف ها، تو منعها تولياؤها، تو   اك ا بعد العقد، فلم  ثلس، و  ينلع، فلا  

 

، مواهـع الجليـ  147، القـوان  الفقهيـة ص5/180، المث ـوة 5/659، الثناية 3/519، المحيط ال هاني 2/157( ينير: افة الفقهاء  53)
، 8/195، المغ  8/185، المثدع 7/187،  اية المح اج 3/426، تسنى المنالع  9/40، روضة النالث   11/437، الحاوي الكثير  4/181

  3/227الكافي في فقه الإمام تلد 
(  لا في رواية لأط يوسف   يوجع لها النفقة  ا ام نع ، ولإلأ علو اع ثار تا المهر لها، والنفقة حق ثاب  لا ي ـقط  لـدخوس، ينيـر: 54)

  4/382، العناية 3/520، المحيط ال هاني 5/186المث وة 
 4/5( ينير: الاخ يار ل علي  المخ ار 55)
  2/559( الكافي في فقه ته  المدينة 56)
  8/228( المغ  57)
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 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

ما رواه هشام ع  تبيه ااس: ) وفي  خدبة اث  ارج النبي صلو الله عليه وسلم    المدينـة بـثلاث سـن ، فلثـ  سـن   تو   -1
    (   58)  اريثا م  لإلأ، ونكا عا،شة وهي بن  س  سن ،   بنى طا وهي بن    ع سن (

عا،شة رضي الله عنها وهي بن  س  سن ، ومكث  في بي  تبيهـا    تا بلغـ    ـع سـن ،    وجه الدلالة: اد  زوج النبي  
تنفق عليها اث  دخوله طا، ولو بث  لإلأ لنق  عنه، ولو كاا حقـا لهـا ل ـااه  ليهـا، ولمـا اسـ .  تا يقـيم علـو    و  ينق  تنه 

الام نــاع مــ  حــق وجــع لهــا، ولكــاا  ا تعــووه في الحــاس ي ــواه  ليهــا مــ  بعــد، تو يعلمهــا مقهــا   ي ــ .لها، ل ــ ت لإم ــه مــ   
منالث ه بفر ، فـدس هـلا علـو تا النفقـة لا تجـع الـرد العقـد، وتا نفقـة المـرتة اثـ  الـدخوس اـير واجثـة علـو الـزوج مـا   يكـ   

 (59) المانع منه لا منها 

  (60)تا النفقة تجع في مقابلة ال مك  الم  .ق بعقد النكاح، فتلإا ومجد اس .ق ، و لإا فمقِّد      .ق شيئا  -2

 المطلب الثاني : نفقة الزوجة الصغيرة : 
 اخ لف الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة الصغيرة علو ووجها  لإا   يمك  وطنها   ولا الاس م اع طا علو بلابة تاواس :          

، وهــو الأظهــر    (  62)، وبــه اــاس المالكيــة    (  61)القــوس الأوس : لا نفقــة للزوجــة الصــغيرة علــو ووجهــا، و ليــه لإهــع جمهــور الحنفيــة  
    ( 65)وبه ااس الح   والنخعي و س.اا وتبو بور   ( 64)، والملهع عند الحنابلة    ( 63)عند الشافعية 

 

 3896،حدي  رام، ك اب منااع الأنصار،  ب  زويج النبي صلو الله عليه وسلم عا،شة، وادومها المدينة، وبنا،ه طا 5/56 تخرجه الثخاري في ص.ي.ه ( 58) 

 
  11/437( ينير: الحاوي الكثير 59)
  8/228( ينير: المغ  60)
     19/   4، والثدا،ع 546/   1الف اوى الهندية ينير (   61) 
    184/  4اارشي ، وشرح 182/  4مواهع الجلي  ينير  (   62) 
     438/   3، مغ  المح اج  159/   2المهلب ينير (   63) 
     377/   9، الإنصاه 281/    9، والمغ  471/  5كشاه القناع   ينير ( 64) 
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واس ندوا في لإلأ    فع  النبي صـلو الله عليـه وسـلم مـع عا،شـة تم المـنمن  رضـي الله عنـه، حيـ  عقـد عليهـا وهـي بنـ  سـ   
، و  ينقــ  تنــه صــلو الله عليــه وســلم تنفــق عليهــا في حــاس صــغرها فلــو كــاا حقــا لهــا    (  66)ســن  وبــنى طــا وهــي بنــ    ــع ســن   

لدفعه  ليها، ولـو واـع لإلـأ لنقـ   لينـا، لكنـه   ينقـ  عنـه صـلو الله عليـه وسـلم في لإلـأ شـيء، فـدس هـلا علـو عـدم اسـ .قاا  
    ( 67)الصغيرة النفقة 

ولأا النفقـــة  نمـــا تجـــع  ل مكـــ  مـــ  الاســـ م اع ولا ي صـــور لإلـــأ في الصـــغيرة الـــت لا بـــامع مثلهـــا، لقيـــام المـــانع في نف ـــها مـــ   
     ( 68)الوةء والاس م اع، فلم تجع نفق ها لعدم اثوس المح  لللأ  

،    (  70)، وبـه اـاس بعـض الحنابلـة    (  69)القوس الثاني : تجـع للصـغيرة النفقـة علـو ووجهـا، وهـلا هـو مقابـ  الأظهـر عنـد الشـافعية  
   ( 71)وهو اوس الثوري  

ــ ندوا في لإلــــــأ    عمــــــوم الآلمز الموج ــ  اولــــــه  عــــــا واســـ ــة للنفقــــــة للزوجــــــة مثـــ  حم  حج جم جح  ثم تهئخ  ُّ :ثـــ
 الطلاق َّ  برئي ئى ئن ئم ئز ُّ  وج  :واوله عز  ،  ٢٣٣البقرة:  َّ خمخج

فقد توجث  النفقة للزوجة م  ح  العقد مـ  اـير  فريـق بـ  صـغيرة تو كثـيرة   و   عمـوم اـوس النـبي صـلو الله عليـه وسـلم : "  
     ( 72)وله  عليكم رواه  وك وك   لمعروه "  

 

     281/   9(  المغ   65) 
، ك اب بدء الوحي،  ب وفود الأنصار    النبي صلو الله عليه وسلم، وص.يا 5/71(  تخرجه الثخاري وم لم ، ص.يا الثخاري  66) 

 ،  ب  زويج الأب الثكر الصغيرة   3547، حدي  :  4/142م لم 
     282/   9، والمغ  438/  3مغ  المح اج ينير  (   67) 
     19/   4بدا،ع الصنا،ع انير  ، و 281/   9(  المغ   68) 
   438/   3مغ  المح اج    ، 159/    2المهلب ينير (  ،  69) 
     377/   9، والإنصاه 281/   9المغ   ينير (   70) 
     281/   9(  المغ   71) 
 12 سثق تخربه :  (  حدي  : " وله  عليكم رواه      72) 
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 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

 موجه  اس دلالهم اا النبي صلو الله عليه وسلم توجع نفقة الزوجاز علو توواجه  م  اير  فريق ب  صغيرة تو كثيرة  

و   القيــام علــو الر قــاء والقــرناء، مــامع تا كــلا مــنه  لا  وطــل مــع وجــوب النفقــة لهــ ، وعــدم اع ثــار الر ــق والقــرا مانعــا مــ   
    ( 73)وجوب نفق ه  

    ( 74)ولأا عدم اقق الوةء   يك  بفعلها فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمريضة  

    ( 75)القوس الثال  :  ا تم كها الزوج لها النفقة، و ا ردها فلا نفقة لها، وبه ااس تبو يوسف م  الحنفية 

 واس دس انه لما   ا م  الوةء   يوجد ال  ليم اللي توجثه العقد، فكاا له تا يم نع م  القثوس  

فتا تم كها فلها النفقة، لأنه حص  له نوع منفعة وضرب م  الاس م اع، واد رضي  ل  ليم القاصـر، و ا ردهـا فـلا نفقـة لهـا  
    ( 76)ح  بيء حاس يقدر فيها علو جماعها، لانعدام ال  ليم اللي توجثه العقد وعدم رضاه  ل  ليم القاصر 

 

 المطلب الثالث : نفقة المعتدة من طلاق رجعي أو بائن :
مــ  صــور النفقــة الواجثــة للمــرتة علــو ووجهــا نفقــة المع ــدة مــ  طــلاا، والنــلاا اــد يكــوا رجعيــا تو  ،نــا، فمــا حكــم             

 النفقة في ك  منهما ؟

 علو وجوب لها، وتا نفق ها  ي  ثاب ة    تا  ن هي عدكا   (77)/ تما الرجعية فقد ا فق الفقهاء1

 

    438/  3(  مغ  المح اج 73) 
     281/   9(  المغ   74) 
    19/  4(  بدا،ع الصنا،ع 75) 
 (  المرجع ال ابق   76) 
، الكــــافي لابــــ  عثــــدال  2/439، ال هــــليع في اخ صــــار المدونــــة 2/290، الهدايــــة 4/16، بــــدا،ع الصــــنا،ع 5/201( ينيــــر:  المث ــــوة 77)
، المثـدع 9/238، الشـرح الكثـير 2/116، المحـرر في الفقـه 9/64، روضة النـالث  11/245، الحاوي الكثير 3/113، بداية المج هد  2/559
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

 واس دلوا علو لإلأ ا ا في حكم الزوجة و  تخرج م  عصم ه   ف ثث  لها النفقة  

كللأ علو وجوب النفقة للمنلقة الحام ، سواء كاا طلااها رجعيا تم  ،نا لح  وضـع الحمـ  ، واسـ دلوا علـو    (78)/ وا فقوا2
 لإلأ اا يلي:

 ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  اــوس الله عــز وجــ :  -1
 ٦الطلاق:  َّ  يجهي هى هم هج

منلقــا، و  يفــرا بــ  كو ــا ووجــة تو منلقــة، رجعيــة تو  ،نــة،  وجــه الدلالــة: تا الله عــز وجــ  جعــ  نفقــة الحامــ  علــو ووجهــا  
 فكان  نفق ها علو ووجها لأج  للها 

تا المنلقة حام  بولده، وهو بع تا ينفق عليه، ولا يمك  الإنفاا علو الحم   لا  لإا تنفق علو تمه، فيلـع علـو الـزوج   -2
  (79)تا ينفق علو  لأ الأم، كما بع عليه تجرة الإرضاع

 / تما المنلقة طلااا  ،نا و   ك  حاملا، فه  تجع لها النفقة تم لا؟ 3

 اخ لف الفقهاء في لإلأ علو بلابة تاواس:

 القوس الأوس:

 تا المنلقة طلااا  ،نا  ثث  لها النفقة كالرجعية، ولو    ك  حاملا 

، وبـــه اـــاس  (82)عمـــر، وابـــ  م ـــعود رضـــي الله عنهمـــا، وروي هـــلا عـــ   (81)، والإمـــام تلـــد في روايـــة(80)و   هـــلا لإهـــع الحنفيـــة
  (83)شريا، والثوري، والح   ب  صا ، واب  ش مة

 

7/147   
 ( ينير: المراجع ال ابقة الصف.از نف ها  78)
   6/21، شرح الزركشي  8/232، المغ   7/211،  اية المح اج 164/ 2( ينير: المهلب 79) 
   3/60،  ثي  الحقا،ق 4/8، الاخ يار ل علي  المخ ار 2/290، الهداية 4/16، بدا،ع الصنا،ع 5/201( ينير: المث وة 80)



  3153 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2024هـ /يناير1445الآخرة )جمادى  3202 – 3126ص ص الجزء الثاني (، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 
 

 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

 ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ اــوس الله عــز وجــ :  -1
 ٦الطلاق:  َّ هى هم هج

ــة   ــة :اـــــد توجــــع ســــث.انه ال ـــــكنى لكــــ  منلقــــة، وتوجـــــع النفقــ ــه الدلالــ ــ  الرجعيـــــة  وجــ ــكنى علـــــو الأوواج، و  يفــــرا بــ وال ــ
  (84)والثا، 

ــا النفقـــة ولا   ــة الثـــا،    يثثـــ  للهـــا، فلـــم بـــع لهـ وينـــاال هـــلا:اا الآيـــة اشـــ ط  لوجـــوب النفقـــة تا  كـــوا حـــاملا، والمنلقـ
الا    ال كنى، ف ياا الآية ييهر الحدي  ع  المنلقـة الحامـ ، تمـا اـير الحامـ  فقـد بـ  حكمهـا الحـدي  الصـريا عـ  النـبي  

 نفقة لها ولا سكنى، كما سيلتي في تدلة القوس الثال  

مـــا رواه تبـــو  ســـ.اا عمـــرو بـــ  عثـــد الله اـــاس : )كنـــ  مـــع الأســـود بـــ  يزيـــد جال ـــا في الم ـــلد الأعيـــم، ومعنـــا الشـــعبي،    -2
  بعـــ  لهـــا ســـكنى ولا نفقـــة،   تخـــل الأســـود كفـــا مـــ  حصـــو،    ف.ـــدث الشـــعبي مـــدي  فاطمـــة بنـــ  اـــي  تا رســـوس الله  

ف.صثه به، فقاس: ويلأ ادث اث  هلا، ااس عمر: لا نـ   ك ـاب الله وسـنة نثينـا صـلو الله عليـه وسـلم لقـوس امـرتة، لا نـدري  
  (85)لعلها حفي  تو ن ي ، لها ال كنى والنفقة(

وهــلا الحــدي  صــريا الدلالــة في تا اــوس فاطمــة بنــ  اــي  اــير معمــوس بــه، ومــ و  لمخالف ــه ك ــاب الله  عــا  الــلي توجــع لهــا  
 النفقة وال كنى 

 

   9/361، الإنصاه 7/147، المثدع 8/232( ينير: المغ  81) 
   8/232، المغ  11/246( ينير: الحاوي الكثير 82) 
   7/147، المثدع 8/232، المغ   11/246، الحاوي الكثير 5/355( ينير: تحكام القرآا لللصاص 83) 
   3/60( ينير:  ثي  الحقا،ق 84) 
   1480ك اب النلاا،  ب المنلقة بلاثا لا نفقة لها، حدي  رام  2/1118ص.ي.ه   ( تخرجه م لم في85) 
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

ونوال هـلا: انـه بثـ  عـ  النـبي صـلو الله عليـه وسـلم  لـنا الصـريا الصـ.يا عـدم تحقي هـا في النفقـة وال ـكنى، فـلي شـيء  
مــنوس، وعلــو    ،  ضــافة    تا القــوس الــوراد عــ  عمــر  (86)يعــار  هــلا  لا مثلــه عــ  النــبي صــلو الله عليــه وســلم لا ينخــل بــه

 فتنه لا يح ج به  فر  ص. ه فتا اوس الص.اط  لإا خالف اوس النبي 

ــــ  تا المنلقــة الثــا،  يثثــ  لهــا حــق ال ــكنى، والنفقــة وال ــكنى كــ  واحــد منهمــا حــق مــا  م ــ .ق لهــا  لنكــاح، وهــله العــدة  3
حق م  حقوا النكاح، فكما يثقو  ع ثار هلا الحق ما كاا لها م  اس .قاا ال كنى، فكـللأ النفقـة، و سـ .قاا ال ـكنى  
ي ثــ  بقــاء ملــأ اليــد للــزوج عليهــا مــا دامــ  في العــدة، وكمــا يثثــ  اســ .قاا النفقــة ب ــثع ملــأ اليمــ  يثثــ  ب ــثع ملــأ  

  (87)اليد 

  (88)ت ا منلقة، فوجث  لها النفقة وال كنى كالرجعية  -4

 ونوال هلاا الدليلاا : ا ما ايام في مقابلة النا   فلا ع ة به  

 القوس الثاني:

 تا المنلقة طلااا  ،نا  لإا كان  اير حام  لا  ثث  لها النفقة ولها ال كنى 

، وروي هــلا عــ  ابــ  عمــر رضــي الله عنهمــا، وبــه اــاس  (91)، والإمــام تلــد في روايــة(90)، والشــافعية(89)و   هــلا لإهــع المالكيــة
  (92)سعد، والأوواعي، واب  تط ليلوسعيد ب  الم يع، وسليماا ب  ي ار، واللي  ب   

 

   8/233( ينير: المغ  86) 
  7/147، المثدع 5/202( ينير: المث وة 87)
  8/232( ينير: المغ  88)
ــر: المدونــــة 89) ــوان  الفقهيــــة ص3/113، بدايــــة المج هــــد 5/49، النــــوادر والــــزلمداز 2/48( ينيـ ، شــــرح ا صــــر خليــــ  للخرشــــي 158، القـ
4/192   
   9/66، روضة النالث  11/71، الثياا 3/156، المهلب 11/245( ينير: الحاوي الكثير 90)
   9/361، الإنصاه 6/21، شرح الزركشي 7/147، المثدع 9/238الشرح الكثير ، 2/116، المحرر في الفقه 8/232( ينير: المغ  91)
   11/246( ينير: الحاوي الكثير 92) 
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 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

 ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  اــوس الله عــز وجــ :  -1
 ٦الطلاق:  َّ  يجهي هى هم هج

فقد توجع سث.انه ال كنى لك  منلقة، ومنها الثا،  اير الحام ، وتما النفقة فقد خا طـا الحامـ  دوا الحا،ـ ، حيـ  شـرة  
  (93)نفقة المنلقة تا  كوا حاملا، ف ن في النفقة لان فاء شرطهافي 

وينـاال هـلا: اا الآيــة اـدب  عــ  المنلقـة الحامــ ، سـواء تكانــ  رجعيـة تم  ،نــا، والنفقـة هنــا كانـ  ب ــثع الحمـ  لا ب ــثع  
 النلاا ونوعه، فكان  المنلقة الثا،  اير الحام  بعيدة ع  المراد  لآية، فلا يشملها حكم الآية  

ما رو ه وينع بن  كعع ب  علرة )تا الفريعة بن  مالـأ بـ  سـناا، وهـي تخـ  تط سـعيد ااـدري تخ كـا، ت ـا جـاءز   -2
   رسوس الله صلو الله عليه وسلم   لله تا  رجـع    تهلهـا في بـ  خـدرة، فـتا ووجهـا خـرج في طلـع تعَ ثمـدٍ لـه تبَقَـوا، حـ   لإا  

: تا ترجــع    تهلـــي، فـــتني   ي كـــ  في م ـــك  يملكـــه، ولا نفقـــة؟  كــانوا بنـــره القـــدوم لحقهـــم فق لـــوه، ف ـــلل  رســـوس الله  
اال : فقـاس رسـوس الله صـلو الله عليـه وسـلم: نعـم، االـ : فخرجـ  حـ   لإا كنـ  في الحلـرة، تو في الم ـلد، دعـاني، تو تمـر  
ط، فــدعي  لــه، فقــاس: كيــف الــ ؟، فــرددز عليــه القصــة الــت لإكــرز مــ  شــلا ووجــي، االــ : فقــاس: امكثــي في بي ــأ حــ   
يثلغ الك اب تجله، اال : فاع ددز فيـه تربعـة تشـهر وعشـرا، االـ : فلمـا كـاا عثمـاا بـ  عفـاا ترسـ     ف ـلل  عـ  لإلـأ،  

  (94)فلخ  ه فا ثعه، واضو به(

  (95)فتنه لما توجع ال كنى لها في عدة الوفاة، فلو  تا تجع لها في عدة النلاا

 

   4/192، شرح ا صر خلي  للخرشي 11/247( ينير: الحاوي الكثير 93) 
  2/501سننه ، وتخرجه ال ملي في 2300ك اب النلاا،  ب في الم وفى عنها  ن ق ، حدي  رام  ، 2/291سننه  ( تخرجه تبو داود في94) 
، وااس: هلا حدي  ح   ص.يا، سن   1204ك اب تبواب النلاا واللعاا،  ب ما جاء تي   ع د الم وفى عنها ووجها؟، حدي  رام،  

   2/501ال ملي 
   11/247( ينير: الحاوي الكثير 95) 
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

ويناال هلا:اا الحدي  وارد في نفقة المع دة ع  وفاة، وبعيدة ع  مح  االاه هنا، فهو في المع دة ع  طـلاا  ،ـ ، وبينهمـا  
 فرا لا يصا معه القيام 

  (96)ت ا مع دة م  طلاا، فوجع لها ال كنى كالرجعية  -3

ــا ايـــام مـــع الفـــرا، ووجـــه الفـــرا تا الرجعيـــة في حكـــم     وينـــاال هـــلا: اا المنلقـــة الثـــا،  تخ لـــف عـــ  الرجعيـــة، فالقيـــام عليهـ
 الزوجة، بخلاه الثا، ، فلم يصا القيام عليها 

 القوس الثال :

 تا المنلقة الثا،   لإا كان  اير حام  فلا نفقة لها ولا سكنى 

ــلهع ــة في المـــ ــلا لإهـــــع الحنابلـــ ــاء، والزهــــــري،  (97)و   هـــ ــعبي، وعنـــ ــاس الح ـــــ ، والشـــ ــه اـــ ــام، وبـــ ــلا عـــــ  ابــــــ  عثـــ ، وروي هـــ
  (98)و س.اا

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

بـ  عثـد الله بـ  ع ثـة )تا ت  عمـرو بـ  حفـا بـ  المغـيرة خـرج مـع علـي بـ  تط طالـع    الـيم ، فلرسـ   ما رواه عثيد الله  -1
   امرت ه فاطمة بن  اي  ب نليقة كان  بقي  م  طلااها، وتمر لها الحارث ب  هشام وعياش بـ  تط ربيعـة بنفقـة، فقـالا لهـا:  
والله ما لأ نفقة  لا تا  كوني حاملا، فل   النبي صلو الله عليه وسـلم، فـلكرز لـه اولهمـا، فقـاس: لا نفقـة لـأ، فاسـ للإن ه في  
الان قاس، فللإا لها، فقال : تي  لم رسوس الله؟ فقاس:    اب  تم مك وم، وكـاا تعمـو،  ضـع بياطـا عنـده ولا يراهـا، فلمـا مضـ   

  (99)عدكا تنك.ها النبي صلو الله عليه وسلم تسامة ب  ويد(

 

 ( ينير: المرجع ال ابق  96) 
الزركشي  97)  شرح  ينير:  الفقه  6/21(  في  المحرر  المثدع  2/116،  الإنصاه  7/147،  الإاناع   9/361،  القناع  4/139،  ، كشاه 
5/465   
   7/147، المثدع 11/246( ينير: الحاوي الكثير 98) 
    1480ك اب النلاا،  ب المنلقة بلاثا لا نفقة لها، حدي  رام  ، 2/1117ص.ي.ه   ( تخرجه م لم في99) 
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وفي رواية ع  الشعبي ااس: )حدب   فاطمة بن  اي ، وكان  ا  تط حفـا بـ  عمـرو، تو عمـرو بـ  حفـا، فلـاءز   -2
النبي صلو الله عليه وسلم في النفقة وال كنى، فقاس لها: اسمعي لم ابنة اي ، وتشار بيده، فمـدها علـو بعـض وجهـه كلنـه ي ـ    

تو اـاس:  -منها، وكلنه يقوس: اسكت،  نما النفقة للمرتة علو ووجها ما كان  عليها رجعـة، فـلا نفقـة لهـا ولا سـكنى، ا،ـ  فلانـة  
اع ـــــدي في بيـــــ  ابـــــ  تم    -تو اـــــاس: ي .ـــــدث عنـــــدها-فاع ـــــدي عنـــــدها،   اـــــاس: لا،  لـــــأ امـــــرتة ب مـــــع  ليهـــــا    -تم شـــــريأ
  (100)مك وم(

ففــي هــلا الحــدي  برواي يــه بثــ  عــ  النــبي صــلو الله عليــه وســلم الــنا الصــريا في عــدم بثــوز النفقــة وال ــكنى للمنلقــة طلااــا  
  (101) ،نا، فلي شيء يعار  هلا  لا مثله ع  النبي صلو الله عليه وسلم اللي هو المث  ع  الله مراده؟ ولا شيء يدفع لإلأ

ونوال هلا:اا هلا الحدي  معار  بروالمز تخرى، علو ما سثق بيانـه، وعلـو  فـر  بثو ـه لاسـيما الروايـة الثانيـة فتنـه مـنوس  
اا ووجها كاا اا،ثا، فتنه خرج    اليم ، ووكـ  تخـاه اا ينفـق عليهـا خثـز الشـعير، فلبـ  هـي لإلـأ، و  يكـ  الـزوج حاضـرا  

  (102)ليقضي عليه بشيء آخر  

لـه، ولـو علـم بـه لأفـ     فتنمـا كـاا لعـدم وصـوس حـدي  الرسـوس    وتجيع عليه: اا الع ة بص.ة اا ، ومـا ورد عـ  عمـر  
،  بنصـه، ومــا ورد مــ  روالمز في الــرد علــو الحــدي  لا صــ.ة لهــا، ولــو صــ.  فــلا حلــة فيهــا، لأا الحلــة في حــدي  النــبي  

  (103)وهو حدي  ص.يا صريا

 القوس الراجا:

بعد عر  الأاواس في هله فاللي ييهر تا الراجا هو القـوس الثالـ  الـلي يـرى تا المنلقـة طلااـا  ،نـا لا نفقـة لهـا ولا سـكنى،  
، كمـا  ولإلأ لأا الحدي  عـ  فاطمـة بنـ  اـي  صـ.يا صـريا، وهـي صـاحثة الوااعـة، وتدرى اـا كـاا معهـا مـ  اـوس النـبي  

 

رام100)  حدي   فاطمة،  ع   الشعبي  م ند  في  الن اني  تخرجه  الكثير  935(  المعلم  م لم    24/378،  ص.يا  في  القصة  وتص    ،
 ، كم  قدم  2/1117
   8/233( ينير: المغ  101) 
   202،  5/201( ينير: المث وة 102) 
   7/147، المثدع 25، 24/ 6( ينير: شرح الزركشي 103) 
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تا المنلقــة الثــا،   ع ــد حقــا للشــرع، ولــي  لصــيانة مــاء الــزوج تو ن ــثه فقــط، ولهــا بعــد طلااهــا حقهــا نفقــة الم عــة، و عــود لثيــ   
 تهلها، ف ن ق  نفق ها عليهم، ولي  للزوج حق في مراجع ها، فلا تجع نفق ها عليه  

 المطلب الرابع : نفقة المختلعة :
،   (104) ، وعلو لإلأ سا،ر الفقهاء ، ب  نقله اب  ادامة  جماعا      للمع دة م  االع النفقة وال كنى  لإا كان  حامِّلا        

 اس دلوا بعدة تدلة منها : 

: اوس الله  عا   نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ  (توَّلا 
 ٦الطلاق:  َّ  يجهي هى هم هج ني

 وجه الدلالة: الآية نا في وجوب النفقة علو المنلقة الحام  رجعية تو  ،نا    

 ماورد ع  عمثَيدِّ اللهِّ ب ِّ عثدِّ اللهِّ ب ِّ عم ثة تاَّ ت  عمرِّو بَ  حَفاِّ ب ِّ المغيرةِّ خرج مع عليِّ ب ِّ تط طالعٍ    اليمَ ِّ،    ثاني ا:
بنـَفَقةٍ، فلرس     امرت ِّه فاطِّمةَ بن ِّ ايٍَ  ب نليقةٍ كان  بقَِّيَ  م  طلااِّها، وتمَرَ لها الحارِّثَ بَ  هشامٍ وعيَّاشَ بَ  تط ربيعةَ  
، فل   النبيَّ صلَّو اللهم عليه وسلَّم، فلكرز له اَولَهما، فقاس: لا نفقةَ   لأ، فقالا لها: واللهِّ ما لأِّ نفقةٌ  لاَّ تا  كوني حامِّلا 

، فللإِّاَ لها، فقال : تي  لم رسوسَ الله؟ فقاس:    اب ِّ تمِّّ مَك ومٍ، وكاا تعمو،  ضَعم بياطَا عنده ولا   يراها، فاس للإنَـ  ه في الان قاسِّ
ا تنكََ.ها النبيُّ صلَّو اللهم عليه وسلَّم تسامةَ بَ  وَيدٍ    ( 105)      فلما مَضَ  عِّدَّكم

 وجه الدلالة: في اوله صلو الله عليه وسلم : لا نفقة لأ  لا تا  كوني حاملا دلي  علو تا النفقة جارية    وضع الحم  

  ( 106)ثالثا: الإجماع فقد نق  الإجماع علو لإلأ اب  ادامة كما  قدم    

 

     4/139والإاناع ،  9/66، وروضة النالث   2/593، وينير الكافي في فقه ته  المدينة   8/232(   المغ  104) 
   1480ك اب النلاا،  ب المنلقة بلاثا لا نفقة لها، حدي  رام،    1117/ 2ص.ي.ه   (  تخرجه م لم في 105) 
    8/232(المغ  106) 
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ــة ــاء : المالكيـ ــلهع ســــا،ر الفقهـ ــلا مـ ــا، وهـ ــة لهـ ــير الحامـــ  فــــلا نفقـ ــة اـ ــا المخ لعـ ــافِّعية  (  107)تمـ ،     (  109)، والحنابلــــة  (  108)، والشـ
لكــنهم ايـــدوا لإلــأ بشـــرطه ، و ا   يشــ ة فلهـــا ال ــكنى فقـــط   ولإلــأ لـــزواس الزوجيــة عنهـــا، فلشــثه  الم ـــوفى    (  110)والحنفيــة
 عنها 

 المطلب الخامس : نفقة زوجة المفقود
يقصد  لمفقود الرج  اللي اخ فو تبره، و  يعلم حيا ه ولا مو ـه، وجـاء في  عريفـه تنـه: الـلي اـاب عـ  بلـده ميـ  لا يعـره     

  (111)تبره، ومضو علو لإلأ وماا، و  ييهر عنه خ 

والمفقود يعد حيا في ك  الأحكام، فهو حي في حق نف ه ح  لا يق ـم مالـه بـ  ورب ـه، وميـ  في حـق اـيره حـ  لا يـرث هـو  
  (112) لإا ماز تحد م  تار ،ه  لأا بثوز حيا ه  س ص.اب الحاس، فتا علم حيا ه، في  ص.ع لإلأ ما   ييهر خلافه

علــو تا ووجــة المفقــود لهــا النفقــة وال ــكنى مــا دام تا الحــاكم   يحكــم او ــه، وينفــق عليهــا مــ  مالــه       (113)واــد ا فــق الفقهــاء
  (114)ح  ا ضاح تمره، ولإلأ لأ ا محكوم لها  لزوجية، ف لع لها النفقة كما لو علم  حيا ه وهي م لمة نف ها  ليه

، فهــ   ثثــ  لهــا النفقــة تم  (115)فــتا رفعــ  تمرهــا لل.ــاكم وطلثــ  الفراــة، فضــرب لهــا مــدة تربــع ســن  علــو اــوس مــ  بيــز لإلــأ
 لا؟ 

 

 5/554، ومواهع الجلي  593/ 2الكافي في فقه ته  المدينة   ،100الرسالة ص:   (107) 
 3/440(، ومغ  المح اج  9/66(  روضة النالث )108) 
    7/356  ويمنير: المغ  139/ 4، الإاناع 7/214(  المثدع شرح المقنع 109) 
     3/611( ينير حاشية اب  عابدي  110) 
   4/113، الإاناع 7/89، المثدع 5/471، الثياا وال .صي  6/196، وينير: بدا،ع الصنا،ع 3/349( افة الفقهاء 111) 
 ( ينير: المراجع ال ابقة  112) 
،  5/498، ال اج والإكلي   3/37، الاخ يار ل علي  المخ ار  5/457، المحيط ال هاني  2/423، الهداية  350/ 3( ينير: افة الفقهاء  113) 

،  45/ 11، الثياا  6/148، الوسيط  11/317الحاوي الكثير  ،  5/255الأم  ،  2/41، الفواكه الدواني  4/150شرح ا صر خلي  للخرشي  
   3/231الكافي  

   8/229، المثدع 3/38( ينير: الاخ يار ل علي  المخ ار  114) 
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   تا ووجـة المفقـود لهـا النفقـة في    (119)، والحنابلـة(118)، والشـافعية(117)، وجمهـور المالكيـة(116)لإهع جمهور الفقهاء مـ  الحنفيـة
 مدة ال با 

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

تا المفقـــود كالغا،ـــع، و  ف لفـــوا تا مـــ  اـــاب عـــ  امرت ـــه اثـــ  الـــدخوس ايثـــة بعيـــدة تنـــه يحكـــم لهـــا  لنفقـــة في مالـــه، فكـــلا    -1
  (120)المفقود

رفعـــ  تمرهـــا    حـــاكم   يـــر الفراـــة ولا ضـــرب المـــدة كانـــ  علـــو حقهـــا مـــ  النفقـــة، و ا رتى  تا المنـــع منـــه لا منهـــا، فـــتا    -2
  (121)وحكم لها تا   با بنف ها تربع سن ، فلها النفقة في مدة ال با، لأ ا محثوسة فيها عليه

 مقاب  الاح ثام   -كما يقوس الفقهاء-، فكان  نفق ها عليه   لأا النفقة (122)تا ووجة المفقود محثوسة عليه في بي ه  -3

  (123)ت ا محكوم لها  لزوجية، ف لع لها النفقة، كما لو علم  حيا ه  -4

 

( وااس الحنفية: لا يفرا بينه وبينها، ولك   ن ير ح  ي  ث  موز تو طلاا، وبه ااس الشافعي في الجديد، والإمام تلد في رواية،  115) 
الهداية   المخ ار  2/424ينير:  ل علي   الاخ يار  الحقا،ق  3/37،  الحاوي  3/311،  ثي   الوسيط  11/317الكثير  ،  الثياا  148/ 6،   ،

   8/131، المغ  11/45
الهداية  116)  ينير:  تمرها اوز تو طلاا،  النفقة ح  ي  ث   المخ ار  2/424( حي  االوا: لها  ل علي   ،  ثي  الحقا،ق  3/37، الاخ يار 
   360/ 1، الجوهرة النيرة 6/143، العناية 3/311
، الفواكه الدواني  4/150، شرح ا صر خلي  للخرشي  5/498، ال اج والإكلي   2/568، الكافي لاب  عثدال   2/31( ينير: المدونة  117) 
2/41   
( وهو علو اوله في القديم، تما الجديد فلها النفقة تبدا، لأ ا لا يحكم لها  ل با، ب   ن ير ح  ييهر منه موز تو طلاا، ينير:  118) 

 8/401، روضة النالث  11/46، الثياا 6/148، الوسيط  322/ 11الحاوي الكثير ، 5/256الأم 
   3/198، شرح من هو الإراداز 9/289، الإنصاه 7/90، المثدع 9/132، الشرح الكثير 8/135( ينير: المغ  119) 
   4/183( ينير: مواهع الجلي  120) 
   11/322( ينير: الحاوي الكثير 121) 
   3/231( ينير: الكافي لاب  ادامة 122) 
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الـلي  يـروا تا ووجـة المفقـود لا نفقـة لهـا في مـدة الـ با،  لا تا يكـوا اـد فـر  لهـا   (124)و  فالف في لإلأ  لا بعض المالكية
 اث  لإلأ نفقة، فيكوا سثيلها في النفقة سثي  المدخوس طا 

و  تر دلــيلا لهــم علــو مــا اــالوا بــه، واــولهم محــ  نيــر، لأا ووجــة المفقــود محثوســة عليــه،و  يكــ  مــ  اثلــه تي  قصــ    وكــ  مــ   
 حث  علو شيء كان  نفق ه عليه 

 

 المطلب السادس : نفقة الزوجة الموظفة :
 عد نفقـة الزوجـة العاملـة مـ  المشـكلاز الـت ثارز في كثـير مـ  الثيـوز الم ـلمة في العصـر الحـدي  وخاصـة بعـد تا ظهـرز       

الوظا،ف في الدوس المعاصرة، واام  الثلاد المخ لفة ب وظيف آلاه م  الن اء في وظـا،ف م عـددة بروا ـع كثـير بعضـها مر فـع،  
مما جع  الأوواج ينيروا    هله الروا ع ويع  وا ت ـا حـق لهـم في بيـوكم، ولـي  مـ  حقـه النفقـة علـو ووج ـه  ا كانـ   عمـ   

 ولها را ع 

في  نـاوس هـله المشـكلة في مـوث اصصـة، تو  ناولهـا كلز،يـة عنـد الحـدي  عـ     (125)واد  ثارى العديـد مـ  الثـاحث  المعاصـري 
 الم ا،  الم علقة احكام المرتة، كما صدرز فيها العديد م  الف اوى 

ونيـــرا لإشـــكالية الم ـــللة و علقهـــا امـــر مهـــم فقـــد  عـــددز فيهـــا الأاـــواس والاج هـــاداز، وســـوه تعـــر  لهـــا  خ صـــار في هـــلا  
الث. ، ل علقها بضوابط نفقة المرتة وحق الرج  في الاح ثام، و عار  الوظيفة مع كمـاس هـلا الحـق،  ضـافة    اشـ اة بعـض  
الزوجــاز صـــراحة تو ضـــمنا اســـ مرارها في العمـــ  تو ال .ااهــا بـــه  ا بـــدرز لهـــا فرصـــة في لإلــأ،   يثـــور النـــزاع بـــ  الـــزوج  في  

 حقها في النفقة 

 

   8/135( ينير: المغ  123) 
   4/183( ينير: مواهع الجلي  124) 
( وم  هله الث.وث علو سثي  المثاس لا الحصر: نفقة الزوجة ومر ثها وعملها رؤية منهلية، للـدك ور انـع مصـنفو سـانو، ومـ  تبـر 125)

 ير  عم  المرتة في النفقة الزوجية للدك ور عثدال لام ب  محمد الشويعر، وم  نفقة المرتة العاملة للدك ور محمد ب  تلد واص ، وايرها كث
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علو تنه بع علو الزوج الإنفاا علو ووج ـه، انيـا كـاا تو فقـيرا، حاضـرا تو    -كما لإكرز سابقا-و لإا كاا الفقهاء اد ا فقوا  
اا،ثــا، وســـواء تكانـــ  الزوجـــة انيـــة تم فقـــيرة، م ـــلمة تم لإميـــة، مـــ  عقـــد عليهـــا وان قلـــ  لثي ـــه، و   نشـــز تو  نعـــه مـــ  حقواـــه  
الزوجية، فتا ال ناس هنا ع  حكم النفقة علو الزوجة العاملة تو الموظفة  مع ما ي  ع علـو عملهـا مـ  ال ـلبير علـو حـق الـزوج  

 في الاح ثام 

وممــا بــدر ال نثــه لــه هنــا تا نشــوو المــرتة مــنبر علــو نفق هــا، وتا جمهــور الفقهــاء يقولــوا بإســقاة نفق هــا عنــد النشــوو تو خروجهــا  
 م  بي ها بغير  لإا ووجها ، كما سنثينه  ا شاء الله في المث.  ال ادم  

تمــا  لإا كــاا خروجهــا بإلإنــه فقــد اخ لــف الفقهــاء في وجــوب النفقــة لهــا علــو بلابــة تاــواس، وســثع خلافهــم هنــا هــو المعــنى الــلي  
 ، علو االاه  خ صار فيما يلي:(126)وجث  النفقة لأجله، وه  تجع لمكاا الاس م اع، تو لمكاا ت ا محثوسة لأج  الزوج

 القوس الأوس:

 تا نفقة المرتة   قط بخروجها للعم  ولو كاا ااروج بإلإا ووجها 

  (128)والشافعية في وجه، (127)و   هلا لإهع الحنفية

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

تا المرتة محثوسـة لحـق ووجهـا، ومفراـة نف ـها لـه، ف  ـ وجع الكفايـة عليـه في مالـه، كالعامـ  علـو الصـدااز لمـا فـر  نف ـه   -1
  (129)لعم  الم اك  اس وجع كفاي ه في مالهم، والقاضي لما فر  نف ه لعمله للم لم  اس وجع الكفاية في مالهم

ت ا  نما    وجع النفقة ب  ـليمها نف ـها    الـزوج، و فريغهـا نف ـها لمصـالحه، فـتلإا ام نعـ  مـ  لإلـأ صـارز ظالمـة، واـد   -2
  (130)فو   ما كاا يوجع النفقة لها  ع ثاره، فلا نفقة لها

 

  3/77( ينير: بداية المج هد 126)
  3/51،  ثي  الحقا،ق 4/19، بدا،ع الصنا،ع 5/181، المث وة 2/285، الهداية 3/519( ينير: المحيط ال هاني 127)
  10/30( ينير: ف ا العزيز 128)
  5/660الثناية ، 3/51،  ثي  الحقا،ق 2/285، الهداية 5/181( ينير: المث وة 129)
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يقـوس ابـ  مـيم: "و لإا ســلم  نف ـها  لنهـار دوا الليـ ، تو علــو عك ـه لا   ـ .ق النفقـة، لأا ال  ــليم نااـا، الـ : وطــلا  
، والليــ  مــع الــزوج لا نفقــة  (131)عــره جــواب وااعــة في وماننــا انــه  لإا  ــزوج مــ  المح فــاز الــت  كــوا عامــة النهــار في الكرخانــة

  (132)لها"

 القوس الثاني:

 تا نفقة المرتة لا   قط بخروجها للعم   لإا خرج     عملها بإلإا ووجها 

  (135)، والحنابلة في الملهع(134)، والشافعية في الملهع(133)المالكيةو   هلا لإهع  

واس دلوا علو لإلأ اا شرة وجوب النفقة للمرتة واوع ال مك  م  الاس م اع، وهو وااـع  لـدخوس وعـدم نشـووها وام ناعهـا،  
    (136)وتما خروجها للعم  فتنما كاا بإلإنه، فلا يمنعها حقها في النفقة

 الثال :القوس 

 تا نفقة المرتة ي م  شنيرها  لإا خرج  للعم ، ف كوا لها النفقة بقدر الاح ثام وال مك  منها 

  (137)و   هلا لإهع الشافعية في وجه

 

   5/186( المث وة 130)
  9/58( الكرخانة: كلمة فارسية  ع  المصنع تو الورشة  ينير:  كملة المعاجم العربية 131)
  4/195( الث.ر الرا،ق 132)
  4/183، مواهع الجلي  5/541، ال اج والإكلي  147( ينير: القوان  الفقهية ص133)
  5/151، مغ  المح اج 11/188، الثياا 3/148، المهلب 11/417( ينير: الحاوي الكثير 134)
، شــرح من هــو 7/41، المثــدع 9/230، الشــرح الكثــير علــو مــ  المقنــع 8/195، المغــ  3/227( ينيــر: الكــافي في فقــه الإمــام تلــد 135)

  5/460، كشاه القناع 3/225الإراداز 
  3/227الإمام تلد ، الكافي في فقه 3/148، المهلب 147( ينير: القوان  الفقهية ص136)
  10/30( ينير: ف ا العزيز شرح الوجيز 137)
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واســ دلوا علــو لإلــأ اا النفقــة مثناهــا علــو ال مكــ  والاح ثــام، فــتا ام نعــ  منــه بعــض الواــ  ســقن  نفق هــا بقــدره، فلــو  
  (138)نشزز في بعض النهار، سقن  نفق ها في لإلأ الوا 

 القوس الراجا:

بعـد عــر  الأاــواس في هــله الم ــللة، فالــلي ييهــر تا الــراجا هــو ال وسـط بينهــا، حيــ  ينيــر    حــاس الزوجــة مــع ووجهــا فيمــا  
 ي علق برا ثها، وهو لا فلو م  حال :

الأوس: تا تخــرج للعمــ  بإلإنــه، و نفــق را ثهــا في بي هــا وعلــو نف ــها، فــلا مجــاس للكــلام هنــا، لأ ــا  نفــق مــا  ك ــثه في عملهــا في  
 بي ها، وتخرج للعم  بإلإا ووجها، فله النفقة 

الثاني: تا  عم  بإلإا ووجها، سـواء بشـرة سـابق اثـ  النكـاح تو بعـد النكـاح، فت ـا  ا  ناولـ  عـ  شـيء مـ  نفق هـا و وافقـ   
مع ووجها فلا نزاع، وي   الأمر لهما هنا ي فقاا عليه اا يرلمنه، و ا  ناوعا فلا شـأ تنـه  نـاوس عـ  جـزء مـ  حقـه مـ  ال مكـ   

 براث ه تو بشرة م  المرتة اث  الزواج، ويقاب  هلا ال ناوس سقوة حق المرتة في جزء م  النفقة 

علما اا الإلإا ال ابق م  الزوج لا يع  تنه تصثا حقـا لا م ـام بـه للمـرتة، بـ  لـه تا يمنعهـا مـ  العمـ  مـ  اـير  عنـ  منـه،  
فـتا رضـي و  يفعــ  كـاا لهـا حقهــا في النفقـة، لأا  سـقاة ال مكــ  هنـا كــاا برضـاه، فـلا يحــق لـه المنالثـة بإســقاة النفقـة، مــا    

 ي فقا علو اير لإلأ  

 

  

 

  10/30( ينير: ف ا العزيز شرح الوجيز 138)
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 المبحث الرابع: عدم الإنفاق على الزوجة وأثره :
 المطلب الأول : الامتناع عن النفقة الزوجية ماذا يترتب عليه :

سثق القوس تا الفقهاء م فقوا علو تا نفقة الزوجة واجثة علو ووجها، وبناء علو هلا  ا ام نع الـزوج عـ  الإنفـاا عليهـا        
 وتنفق  م  مالها، فه   ع   النفقة دينا في لإم ه تم لا؟ 

 اخ لف الفقهاء في لإلأ علو اول :

 القوس الأوس:

تا نفقة الزوجة   قط اضـي وا هـا مـا   يفـر  لهـا الحـاكم فرضـا  معينـا ، تو يصـالحها الـزوج علـو اـدر معـ ، فت ـا  صـير حينئـل  
    (140)، والإمام تلد في رواية(139)دينا  في لإم ه ،و   هلا لإهع الحنفية

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

فــدس    ،(141)مــا روي عــ  شــريا اــاس: تيمــا امــرتة اســ دان  علــو ووجهــا وهــو اا،ــع فتنمــا اســ دان  علــو نف ــها -1
 اوله هلا علو تا المرتة   قط نفق ها بإنفااها  لإا    ك  مقررة م  القاضي 

ويناال هلا: اا اوس شريا   يثث  عنه، وعلو فر  بثو ه فهو اوس فقيـه تابعـي ورتي اج هـادي، ولـي  نصـا ااطعـا  لحكـم،  
 ولا ينفي حق الزوجة في المنالثة اا مضو م  نفق ها 

  (142)تا النفقة صلة، والصلاز لا   لكد بنف  العقد ما   ينضم  ليها ما ينكدها، كالهثة والصداة لا  لزم  لا  لقثض  -2

 

  3/55،  ثي  الحقا،ق 2/287، الهداية 4/28، بدا،ع الصنا،ع 5/184( ينير: المث وة 139)
   9/366، الإنصـاه 7/161، المثدع 3/237، الكافي 498( ينير: الهداية لأط ااناب ص140)
، ولإكـره  3/481  تعثر عليه في ك ع الحدي  والآثار، اير تنه تخرجه م ندا محمـد بـ  الح ـ  الشـيثاني في الحلـة علـو تهـ  المدينـة (  141)

   5/185ال رخ ي في المث وة 
   3/55،  ثي  الحقا،ق 2/287، الهداية 4/26، بدا،ع الصنا،ع 5/184( ينير: المث وة 142)
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وينــاال هــلا: اا النفقــة واجثــة علــو الــزوج ولي ــ  صــلة منــه، والواجــع المــا  لا ي ــقط اضــي ومنــه، فكانــ  نفق هــا ثاب ــة في  
 لإم ه، ولا   قط  لا  لأداء تو الإبراء 

ــ تا النفقة لي   بعو  ع  الثضع، فتا المهر عو  ع  الثضع، ولا    وجع المرتة عوض  ع  شـيء واحـد بعقـد   3
     (143)واحد 

ويناال هلا:اا النفقة لي   عوضا ع  الثضع، ب  هي عو  ع  ال مك ، والمـرتة     نـع عـ  ووجهـا، فكانـ  نفق هـا ثاب ـة  
 في لإم ه لا   قط بغير الإبراء تو الوفاء 

  (144)هله نفقة مشروعة للكفاية، فلا  صير دينا بدوا حكم القضاءتا   -4

وينــاال هــلا:اا النفقـــة و ا كانــ  مشــروعة للكفايـــة، لكنهــا مشــروعة علـــو جهــة الوجــوب لا الاســـ .ثاب، فــلا   ــقط بغـــير  
 الوفاء تو الإبراء 

تنـــه لـــي  للزوجـــة علـــو ووجهـــا ولايـــة الاســـ دانة، و نمـــا ولاي هـــا علـــو نف ـــها، فمـــا اســـ دان  يكـــوا في لإم هـــا، و نفااهـــا ممـــا    -5
اســ دان  كتنفااهــا مــ  ســا،ر تملاكهــا، فــلا  رجــع بشــيء مــ  لإلــأ علــو الــزوج،  لا تا يكــوا القاضــي فــر  لهــا عليــه نفقــة كــ   

  (145)شهر، تو صالح ه علو نفقة ك  شهر

وينـاال هـلا:اا الزوجـة     ـ دا بولايــة علـو ووجهـا، و نمـا اســ دان  نفقـة لهـا واجثـة، والـزوج مم نــع عنهـا تو اا،ـع، فكـاا مــا  
 اس دان ه ثاب ا في لإم ه ح  يقضيه تو   ،ه عنه 

ت ا لو رجع  علو ووجها  لنفقة فتما تا  رجع مكم ت ـا صـارز م ـ دينة علـو الـزوج، ولا وجـه    لإلـأ  لأنـه لـي  لهـا   -6
 رجــع مكــم تا نفق هــا صــارز دينــا في لإم ــه، ولا وجــه  ليــه تيضــا  لأا نفقــة الزوجــة لا    ولايــة  بــاب الــدي  علــو الــزوج، و مــا تا 

  (146) صير دينا  لا بقضاء القاضي تو ال اضي، و  يوجد شيء م   لأ النفقة في النلاا

 

   4/26، بدا،ع الصنا،ع 5/184( ينير: المث وة 143)
   3/538، المحيط ال هاني 5/184( ينير: المث وة 144)
   5/184( ينير: المث وة 145)
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وينــاال هــلا:انا لــو جعلنــا النفقــة عنــد الام نــاع تو ايثــة الــزوج بقضــاء القاضــي لأدى لإلــأ    ضــياع الزوجــة و عــلر نفق هــا،  
خاصة  لإا كان  لا  لأ شيئا، لأا القاضي لا يفص  في تمر نفق ها عاجلا، فكاا لهـا تا  نفـق مـ  مالهـا، وتا   ـ دي  عليـه،  

 و رجع اا تنفق  علو الزوج، لأنه واجع في لإم ه 

  (147)القيام علو نفقة الأاارب، حي    قط نفق هم اضي وم  الاس .قاا، فكللأ نفقة الزوجـة  -7

  (148)ت ا نفقة تجع يوم ا بيوم، فتلإا   يفرضها الحاكم سقن  اضي الزم ، كنفقة الأاارب  -8

  (149)تا نفقة الماضي اد اس غ  عنها اضي وا ها ف  قط، كنفقة الأاارب  -9

ونوال هلا:اا القيام علو نفقة الأاارب في الوجوه ال ابقة م  المعقوس ايام مع الفارا، فـتا نفقـة الأاـارب صـلة يع ـ  فيهـا  
الي ار م  المنفق، والعلز والحاجة مم  تجع له، واد وجث  ل زجية الحاس، فتلإا مضو ومنها اس غنى عنها، فلشـثه مـا لـو اسـ غنى  

  (150)عنها بي اره، وهله بخلاه لإلأ

 القوس الثاني:

 الإبراء تا النفقة الماضية لزوجة المم نع ع  الإنفاا  صير دينا في لإم ه، ولا   قط  لا  لأداء تو 

   (154)، وبه ااس الح  ، و س.اا، واب  المنلر(153)، والحنابلة في الملهع(152)، والشافعية(151)و   هلا لإهع المالكية
 

   3/538( ينير: المحيط ال هاني 146)
   9/366، الإنصاه 5/675، الثنايـة 2/160( ينير: افـة الفقهـاء 147)
   8/208، المغ  3/237( ينير: الكافي لاب  ادامة 148)
   8/208( ينير: المغ  149)
 ( ينير: المرجع ال ابق  150)
  4/403، شرح منا الجلي  4/212مواهع الجلي  ، 5/559، ال اج والإكلي  2/182( ينير: المدونة 151)
   5/176، مغ  المح اج 18/274 كملة المجموع ، 11/460، الحاوي الكثير 3/155، المهلب 5/96( ينير: الأم 152)
، كشـــــاه القنـــــاع 9/367، الإنصــــــاه 7/161، المثـــــدع 8/207، المغـــــ  3/237، الكـــــافي 498( ينيـــــر: الهدايـــــة لأط اانـــــاب ص153)
5/480   
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

)تا عمر ب  اانـاب رضـي الله عنـه ك ـع    تمـراء الأجنـاد في رجـاس اـابوا عـ  ن ـا،هم، فـلمرهم تا    ما رواه اب  عمر   -1
    ولو    ك  النفقة دينا في لإم ه ما طالثهم طا عمر (155)ينفقوا تو ينلقوا، فتا طلقوا بعثوا بنفقة ما مضو(

تا النفقة ماس بع علو سثي  الثدس في عقـد المعاوضـة، فـلا ي ـقط اضـي الزمـاا، كـالثم  والأجـرة والمهـر، ويصـا ضـماا   -2
  (156)ما اس قر منها اضي الزماا كما يصا ضماا سا،ر الديوا 

ــنة    -3 ــا، و  يوجـــد في الك ـــاب وال ـ ــا وجـــع طـــله الحلـــج  لا اثلهـ ــنة والإجمـــاع، ولا يـــزوس مـ تا النفقـــة وجثـــ   لك ـــاب وال ـ
  (157)و جماع الم لم  ما يدس علو سقوطها اضي الزم 

  (158)تا نفقة الزوجة حق بع مع الي ار والإع ار، فلم ي قط اضي الزماا، كلجرة العقار والديوا   -4

 القوس الراجا:

بعد عر  القول  ال ابق  في الم للة ترى تا الراجا هو القـوس الثـاني الـلي يـرى تا النفقـة الماضـية لزوجـة المم نـع عـ  الإنفـاا  
 صــير دينــا في لإم ــه، ولا   ــقط  لا  لأداء تو الإبــراء، ولإلــأ لقــوة مــا اســ ندوا  ليــه مــ  تدلــة، ولأا النفقــة حــق واجــع للزوجــة،  
بشرة تلا ييهر م  الزوجة ال ناوس كنوس المـدة مـع  مكـاا المنالثـة ، و لا فالأصـ  تا الحـق لاي ـقط اضـي الزمـاا ، ومـ  جهـة  

 تخرى لولاة الأمر اديد مدة   قط بعده المنالثة لدفع مايكوا م   لاعع تو  دلي   

 

 
 

   8/208( ينير: المغ  154)
  1/438، واب  كثير في م ند الفاروا عمر 9/326، والثغوي في شرح ال نة 267( تخرجه الشافعي في م نده ص155)
   3/237، الكافي 18/274،  كملة المجموع 3/155( ينير: المهلب 156)
  8/208( ينير: المغـ  157)
 ( ينير: المرجع ال ابق 158)
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 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

 المطلب الثاني :الإعسار بالنفقة وأثره :
ووج ــه  كـوا دينــا في لإم ــه علــو مــا لإكـرز في المنلــع ال ــابق، فمــا حكـم مــ  تع ــر طــله النفقــة و    ا المم نـع عــ  نفقــة         

 ي  نع الوفاء بنفق ها، ه  بع  لإلأ للزوجة الحق في طلع ال فريق بينها وب  ووجها تم لا؟ 

 اخ لف الفقهاء في لإلأ علو اول :

 القوس الأوس:

تا  ع ار الـزوج بنفقة ووج ه لا فوس للمرتة الحق في طلع الفراـة، و نمـا  نمــر  لصـ  والاسـ دانة علـو الـزوج، ويـندي هـو لإلـأ  
 الدي  بعد ي اره 

، وبـه اـاس الزهـري، وعنـاء بـ  ي ـار، والح ـ   (161)، والإمام تلد في رواية(160)، والشافعية في وجه(159)و   هلا لإهع الحنفية
  (162)الثصري، وسفياا الثوري، واب  تط ليلو، واب  ش مة، ولاد ب  تط سليماا 

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

  -1 ٢٨٠البقرة:  َّ غمغج عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّ  اوس الله سث.انه و عا :

ففــي هــله الآيــة توجــع الله ســث.انه و عــا  علــو الــدا،   نيــار المــدي  المع ــر لحــ  ي ــاره، والمــرتة  نالــع  لنفقــة ووجــا مع ــرا،  
  (163)الآية، فكاا عليها  مهاله وعدم طلع ال فريق بينها وبينهوالمع ر بع  مهاله بنا  

 

   2/86، الجوهرة النيرة 4/389، الثابرتي، العناية 4/6، الاخ يار ل علي  المخ ار 2/287( ينير: الهداية 159)
   18/269،  كملة المجموع 15/459( ينير:  اية المنلع 160)
   9/383، الإنصاه 9/302، الفروع 2/116، المحرر في الفقه 498( ينير: الهداية ص161)
   8/204، المغ  11/220، الثياا 11/454، الحاوي الكثير 5/671( ينير: الثناية 162)
   11/454، الحاوي الكثير 5/673( ينير: الثناية 163)
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ونــوال هــلا:اا الآيــة وردز فيمــا اســ قر بثو ــه في اللمــة مــ  الــديوا، والزوجــة لا   ــ .ق الف ــ  اــا اســ قر بثو ــه في اللمــة مــ   
ماضي نفق هـا، و نمـا   ـ .قه بإع ـاره بنفقـة الحاضـر، ف كـوا الآيـة خـارج محـ  الدلالـة، ويكـوا للزوجـة اايـار في طلـع ال فريـق  

  (164)لنع ار

 ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ُّ اــــــــــــــوس الله  عــــــــــــــا :  -2
    ٧الطلاق:  َّ ثيثى

، فــلا يكلــف  لا مــا ينيــق،  (165)وفي هــله الآيــة جعــ  الله ســث.انه و عــا  الإنفــاا علــو اــدر ال ــعة، والمع ــر لا بــد مــا ينفــق
 الص ، ولا  نالع  ل فريق منه فوجع علو ووج ه 

 ويناال هلا:

اا  لزام الزوجة  لص   كليف لها اا لا يناا، لأا النفقـة ممـا لا يمكـ  العـيل بدونـه تو اح مـاس فقـده، فكـاا لهـا عنـد  ع ـار  
 الزوج الص  تو المنالثة  ل فريق 

تا القاعــدة  قــوس: ي .مــ  تدر الضــرري  لــدفع تشــدهما ، ولــو اــارنا بــ  حــق الــزوج في  م ــا  ووج ــه الــلي يثنــ   ل فريــق    -3
بينهما، وحق المرتة في النفقة اللي ي لخر  لإع ار، لكاا حق الـزوج تاـوى في الضـرر، و خـير حقهـا تاـ  ضـررا، فوجـع عليهـا  

  (166)ام  الضرر الأدر، وتلا  نالع  ل فريق

مــ  الم فــق عليــه تا الصــداا بعــد الــدخوس توكــد، ل قدمــه واو ــه، ومــع او ــه لا   ــ .ق بــه الزوجــة الف ــ ، فــ ا لا   ــ .ق    -4
  (167)الف    لنفقة الت هي تضعف تو 

 

    11/456( ينير: الحاوي الكثير 164)
    5/182( ينير: المث وة 165)
   4/6، الاخ يار ل علي  المخ ار 2/287( ينير: الهداية 166)
   11/454( ينير: الحاوي الكثير 167)



  3171 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2024هـ /يناير1445الآخرة )جمادى  3202 – 3126ص ص الجزء الثاني (، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 
 

 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

ويناال هلا:اا القيام هنا مع الفارا، لأا  خر الصداا يمك  امله بخلاه ام  عدم النفقة، فهو فـوا طاا هـا، ويصـعع  
 منالث ها  لص  عليه دوا رضاها 

 القوس الثاني:

ــه   ــدة لل ثثـــ  مـــ   تنـ ــه مـ ــد  جيلـ ــا بعـ ــار في تا  نلـــع النـــلاا، ويحكـــم لهـ ــا اايـ ــاا لهـ ــه الحاضـــرة كـ ــة ووج ـ ــر الـــزوج بنفقـ  لإا تع ـ
  (168) ع اره

، وروي هلا عـ  عمـر بـ  اانـاب، وعلـي  (171)، والحنابلة في الملهع(170)، والشافعية في الص.يا(169)و   هلا لإهع المالكية
  (172)، وبه ااس سعيد ب  الم يع، وعناء ب  تط ر حب  تط طالع، وتط هريرة 

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

 ٢٢٩البقرة:  َّ بخبح بج ئه ئم ئخٹ ٹ ُّ  اوس الله  عا :  -1

 ٢٣1البقرة:  َّ نينى نم نخ نحٹ ٹ ُّ  اوله  عا :  -2

بإح ــاا، ويكــوا لهــا اايــار بــ   فــلمر الله ســث.انه الــزوج في الآيــة الأو  اا يم ــأ ووج ــه  لمعــروه، و لا كــاا عليــه ال  ــريا  
، ومـ  الإم ـا   لمعـروه الإنفـاا عليهـا ، و ـاه في الآيـة الثانيـة عـ   م ـا  المـرتة بقصـد  (173)طلع ال فريق تو الثقـاء مـع الـزوج

 

( و ا اخ لفـوا في المــدة الـت يمهــ  فيهـا الــزوج اثـ  ال نليــق عليـه، فقيــ : يثثـ  للزوجــة حـق الف ــ  الـرد  بثــاز الإع ـار، وايــ : ينجــ  168)
، المغـ  2/561بلابة تلمم، وايـ : شـهرا ، وايـ : شـهري ، فـتا اسـ ناع الإنفـاا و لا طلقـ  عليـه ووج ـه لإع ـاره  ينيـر: الكـافي لابـ  عثـدال  

   7/159، المثدع 8/204
   4/30، شرح ا صر خلي  للخرشي 4/195، مواهع الجلي  5/559، ال اج والإكلي  2/561( ينير: الكافي 169)
   18/269،  كملة المجموع 11/220، الثياا 15/459،  اية المنلع 3/154، المهلب 11/454( ينير: الحاوي الكثير 170)
، الإنصـــاه 7/159، المثـــدع 9/302، الفـــروع 2/116، المحـــرر في الفقـــه 8/204، المغـــ  3/235، الكـــافي 498( ينيـــر: الهدايـــة ص171)
9/383   
   7/159، المثدع 8/204، المغ  11/220، الثياا 11/454( ينير: الحاوي الكثير 172)
  8/204، المغ  3/235، الكافي 11/455( ينير: الحاوي الكثير 173)
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

، ويكــوا لهــا الحــق في طلــع  (174)الإضــرار والاع ــداء، وووجــة المع ــر م ضــررة بعــدم النفقــة، فلــم يكــ  لــه  م ــاكها بغــير رضــاها
 ال فريق 

: )تفضـ  الصـداة ماكـاا عـ  ظهـر اـنى، واليـد العليـا خـير مـ  اليـد ال ـفلو،  اـاس: اـاس رسـوس الله    ما رواه تبو هريرة   -3
وابدت ا   عوس،  قوس المرتة  مـا تا  نعمـ  و مـا تا  نلقـ ، ويقـوس العثـد: تطعمـ  واسـ عمل ، ويقـوس الابـ : تطعمـ ،    مـ   

  (175) دع (

 ، وتا للمرتة طلع ال فريق عند الإع ار  لنفقة (176)والحدي  نا ااطع في موضع االاه

)تنه سئ  ع  الرج  لا بد ما ينفقه علو امرت ه؟ ااس: يفـرا بينهمـا، ايـ : سـنّة؟ اـاس:    ما روي ع  سعيد ب  الم يع   -4
  )(177)سنّة، ااس الشافعي: واللي يشثه اوس سعيد سنّة تا  كوا سنّة ع  رسوس الله 

  (178)والحدي  تيضا صريا الدلالة  

 ونوال هلا:م  وجه :

 تنه حدي  ضعيف لا يح ج به، لأنه مروي ع  عثد الرل  ب  تبى الزناد، وهو ضعيف   -ت

  ، فقــد  كــوا ســنة عــ  تحــد الصــ.ابة  عــ  كلامــه ســنة لا ن ــلم تنــه ســنة الرســوس    تا اــوس ســعيد بــ  الم ــيع    -ب
ولي  ع  النبي  

(179)  

 

   11/455( ينير: الحاوي الكثير 174)
   7/63، ص.يا الثخاري 5355( تخرجه الثخاري في ك اب النفقاز،  ب وجوب النفقة علو الأه  والعياس، حدي  رام175)
   7/532( ينير: شرح ص.يا الثخاري 176)
، 15707، وتخرجــه الثيهقــي في ك ــاب النفقــاز،  ب الرجــ  لا بــد نفقــة امرت ــه، حــدي  راــم266( تخرجــه الشــافعي في م ــنده ص177)

   7/773ال ن  الك ى 
   6/208( ينير: الاس لكار لاب  عثدال  178)
   5/673( ينير: الثناية 179)



  3173 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2024هـ /يناير1445الآخرة )جمادى  3202 – 3126ص ص الجزء الثاني (، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 
 

 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

وتجيع :اا الحدي  تخرجه الشافعي والثيهقي و سـنادهما بقـة، ويقويـه مـا ورد في الحـدي  ال ـابق عليـه مـ   ييـد معنـاه، واـوس  
 لا سنة ايره  سنة يقصد به في لإلأ الوا  سنة النبي   سعيد 

)تا عمر ب  اانـاب رضـي الله عنـه ك ـع    تمـراء الأجنـاد في رجـاس اـابوا عـ  ن ـا،هم، فـلمرهم تا    ما رواه اب  عمر   -5
  (180)ينفقوا تو ينلقوا، فتا طلقوا بعثوا بنفقة ما مضو(

بـــ  الإنفـــاا    فـــالأبر هنـــا واضـــا في  بثـــاز الحـــق للمـــرتة في طلـــع ال فريـــق  لإا تع ـــر ووجهـــا  لنفقـــة، و لا مـــا خـــيرهم عمـــر  
  (181)وال نليق

تنه م  المقرر ب  الفقهاء بثـوز الحـق للمـرتة في ف ـ  النكـاح  لعلـز عـ  الـوةء لللـع، تو العنـة، تو ايرهمـا، والضـرر فيـه   -6
  (182)تا ، لأنه  نما هو فقد للة وشهوة يقوم الثدا بدو ا، ف ا يثث   لعلز ع  النفقة الت لا يقوم الثدا  لا طا تو 

تا الــزوج مع ــر بنفقــة ملكــه، وهــي هنــا ووج ــه، فوجــع تا يثنــ  حقــه مــ  ال م ــأ بــه، كالمع ــر بنفقــة عثــده، والمع ــر    -7
  (183) لديـ 

 القوس الراجا:

بعـد عــر  القــول  ال ــابق  في الم ــللة وتدل همــا، فالــلي ييهــر تا الــراجا هــو القــوس الثــاني الــلي يــرى تا للمــرتة الحــق في        
طلــع ال فريــق مــ  ووجهــا المع ــر بنفق هــا، ولإلــأ لقــوة تدل ــه مــ  النقــ  والعقــ ، ولأا النفقــة ممــا لا يمكــ  الاســ غناء عنهــا، ومــ   
رتز المــرتة تنــه لا يمكنهــا الاســ مرار مــع الــزوج المع ــر فــتا مــ  مصــل.ة هــلا النكــاح انفصــام عــراه، لأا الزوجــة هنــا اــد تعلنــ   
 ضررها، و   ص  علو  ع ار ووجها، ولي  م  المصل.ة تا تج  علو المك  مع ووج لا ينفـق عليهـا مـع تهميـة النفقـة الثالغـة،  
ولي  م  مصل.ة الزوج  جثارها علو الثقـاء معـه بعـد  علا ـا طلـع ال فريـق لنع ـار ، ومـع هـلا فالأفضـ  والأكمـ  تا  صـ   

 المرتة مع ووجها و صابر ، ولع  الله تا بع  بعد ع ر ي را  
 

 ( سثق تخربه 180)
   2/328( ينير: سث  ال لام للصنعاني 181)
  3/235، الكافي 11/220، الثياا 3/154، المهلب 11/455( ينير: الحـاوي الكـثير 182)
   11/456( ينير: الحـاوي الكـثير 183)
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

 

 الزوجة من مال زوجها الممتنع بغير علمه :المطلب الثالث : حكم أخذ 
 لإا ام نــع الــزوج عــ  الإنفــاا علــو ووج ــه مــع ادر ــه علــو الإنفــاا، تو   يعنهــا اــدر النفقــة  لمعــروه كــاملا، ولــه مــاس            

ظاهر، فه  بوو للزوجة تا  خل منـه مـا يكفيهـا مـ  النفقـة دوا  سـراه؟، ولإلـأ اا  كمـ  نفق هـا اـا يعنيـه لهـا مـ  تمـواس،  
 تم تا لإلأ محرم عليها؟ 

علو تنه م  كـاا الـزوج مم ـكا، ولا ينفـق علـو ووج ـه  لمعـروه، فـتا لهـا تا  كمـ  نفق هـا  لأخـل مـ  مالـه   (184)ا فق الفقهاء
ما يكفيها وتولادها  لمعـروه، دوا  سـراه منهـا في لإلـأ، و ا كـاا القيـام منعهـا مـ  الأخـل دوا  لإنـه، واـد  مـر  القيـام هنـا  

  للخ  الص.يا الوارد ع  النبي 

واس دلوا علو هلا مدي  هند بن  ع ثة ال ـابق لإكـره، والـلي رو ـه ال ـيدة عا،شـة رضـي الله عنهـا االـ : )دخلـ  هنـد بنـ   
، فقالـ : لم رسـوس الله،  ا ت  سـفياا رجـ  شـ.يا، لا يعنيـ  مـ  النفقـة مـا يكفيـ   ع ثة امـرتة تط سـفياا علـو رسـوس الله  

: خـلي مـ  مالـه  لمعـروه  ويكفي ب   لا ما تخلز م  ماله بغـير علمـه، فهـ  علـي في لإلـأ مـ  جنـاح؟، فقـاس رسـوس الله  
  (185)ما يكفيأ ويكفي بنيأ(

يقـوس النـووي في شـرح الحــدي : "ومنهـا تا للمـرتة مــدخلا في كفالـة تولادهـا والإنفــاا علـيهم مـ  مــاس تبـيهم، اـاس تصــ.ابنا:  لإا  
ام نــع الأب مــ  الإنفــاا علــو الولــد الصــغير، تو كــاا اا،ثــا تلإا القاضــي لأمــه في الأخــل مــ  مــاس الأب، تو الاســ قرا  عليــه،  

  (186)والإنفاا علو الصغير، بشرة تهلي ها"

 

، 2/628، الكـافي لابــ  عثــدال  5/50، النـوادر والــزلمداز 3/59،  ثيـ  الحقــا،ق 3/571، المحـيط ال هــاني 5/195( ينيـر: المث ــوة 184)
، المحــــرر في الفقــــه 8/201، المغــــ  3/444، تســــنى المنالــــع 9/72، روضــــة النــــالث  15/460،  ايــــة المنلــــع 5/334الثيــــاا وال .صــــي  

  5/478، كشاه القناع 9/390، الإنصاه 7/162، المثدع 6/5، شرح الزركشي 2/116
، ك ــاب الثيــوع ،  ب مــ  تجــرى تمــر الأمصــار علــو ماي عــارفوا بيــنهم حــدي  :  3/79م فــق عليــه ، تخرجــه الثخــاري في صــ.ي.ه ( 185)

 1714، ك اب الحدود ،  ب اضية هند ، حدي  :  3/138، وتخرجه م لم في ص.ي.ه  2211
  12/8( شرح النووي علو ص.يا م لم 186)
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 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

ويقوس اب  ادامـة: "فـتا منعهـا مـا بـع لهـا، تو بعضـه، واـدرز لـه علـو مـاس، تخـلز منـه مقـدار حاج هـا  لمعـروه، كمـا اـاس  
النبي صـلو الله عليـه وسـلم لهنـد حـ  االـ : ) ا ت  سـفياا رجـ  شـ.يا، ولـي  يعنيـ  مـ  النفقـة مـا يكفيـ  وولـدي  فقـاس:  
خلي ما يكفيأ وولد   لمعروه(، وجمل ه تا الزوج  لإا   يدفع    امرت ه ما بع لها عليـه مـ  النفقـة والك ـوة، تو دفـع  ليهـا  

  (187)تا  م  كفاي ها، فلها تا  خل م  ماله الواجع تو  امه، بإلإنه وبغير  لإنه"

و نما كاا ال خـيا هنـا لأا النفقـة   لـدد ب لـدد الزمـاا شـيئا فشـيئا، ف شـق المرافعـة    الحـاكم، والمنالثـة طـا في كـ  الأواـاز   
  (188)فلللأ رخا لها في تخلها بغير  لإا م  هي عليه

يكــوا الــزوج اــد منعهــا حقهــا تو بعضــا منــه، واــدرز لــه علــو مــاس  ومــ  هــلا ييهــر تا الأخــل هنــا مقيــد بكونــه  لمعــروه، وتا  
 ظاهر، فتا ان فو شرة م  لإلأ   بز لها الأخل م  ماس ووجها بغير علمه ورضاه 

 فعلو هلا بوو الأخل اربعة شروة بع تخلها  لاع ثار وهي :  

  لكــد  كــدا تامــا تا الــزوج اصــر  قصــيرا واضــ.ا  / تنــه بــع علــو المــرتة عنــد الأخــل طــله الرخصــة والأخــل مــ  مــاس الــزوج تا  1
فيمـــا بـــع لهـــا ، تو منعهـــا حقهـــا الواجـــع لهـــا تو بعضـــه   لأا كثـــيرا مـــ  الن ـــاء  ـــدعي القصـــور ، بينمـــا هـــي  نلـــع كماليـــاز  

 لاتجع علو الزوج  

 /   لإا ح  لها تا  خل فلا يح  لها تا  زيد علو حاج ها ، ب   خل كفاي ها فقط ولا  زيد  2

 / الكفاية يحددها العره لا المرتة نف ها   لأا النبي صلو الله عليه وسلم ااس "  لمعروه "3

 / تا  قدر علو ماس له ظاهر  خل منه  4

 و لإا اخ   شرة م  هله الشروة ف ع   الزوجة مع دية لأ ا تخلز مالا بغير حق    

 

 

  8/201( المغ  187)
  202، 8/201( ينير: المغ  188)
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

 المبحث الخامس: الأشياء الواجبة على الزوج من النفقة :
 مدخل :

ا فــق الفقهــاء علــو تا النفقــة الواجثــة للزوجــة علــو ووجهــا  شــم  النعــام والك ــوة والم ــك ، وكــ  مــا لا اــنى لهــا عنــه،          
ونفقـــة النعـــام هـــي ممـــا جـــرز بـــه عـــادة كـــ  بلـــد مـــ  ااثـــز وال ـــم  تو الزيـــ  وال مـــر والأرو واللـــ  والل.ـــم و ـــو لإلـــأ، وهـــلا  

 لاخلاه ب  الفقهاء ولي  مقصودا هنا  

 نما المقصود ما ا اج  ليه المـرتة اـير مـالإكر ممـا لـي  مـ  الملكـ  والمشـرب والك ـوة والم ـك ، مـ  دواء وعـلاج وتجـرة خـادم       
يقـوم علـو شــنوا مثلهـا عــادة وثمـ  طيـع وآلاز  نييــف وكـلا ماا ــاج  ليـه مـ  تدواز الزينــة والماكيـاج، وتجــرة المزينـة وما  ــمو  

  لكوفيرا، و وها مما هي ماجة  ليه مما سيرد  فصيله فيما يلي : 

 المطلب الأول : علاج الزوجة :
نفقة العلاج مـ  المـر  الـلي يصـيثها وهـي في بيـ  ووجهـا، و    نـع عنـه بنشـوو، وكـاا الـزوج مي ـور الحـاس يمكنـه النفقـة علـو  

 علاجها، هله الحالة اخ لف الفقهاء في وجوطا علو اول :

 القوس الأوس:

 تا نفقة علاج الزوجة لي   واجثة علو الزوج 

  (192)، والحنابلة(191)، والشافعية(190)، وجمهور المالكية(189)و   هلا لإهع الجمهور م  الحنفية

 

   4/198، الث.ر الرا،ق 3/523، المحيط ال هاني  4/20، بدا،ع الصنا،ع 21/105( ينير: المث وة 189) 
   4/390، شرح منا الجلي  4/184، مواهع الجلي  4/470( ينير: اللخيرة 190) 
   18/253،  كملة المجموع 11/419، الحاوي الكثير 151/ 3( ينير: المهلب 191) 
الهداية ص 192)  ينير:  الكافي  496(  الكثير  3/233،  الشرح  الفروع  9/235،  المثدع  9/293،  لل.لاوي  7/145،  الإاناع   ،4/138  ،

   463/ 5، كشاه القناع 3/227شرح من هو الإراداز 



  3177 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2024هـ /يناير1445الآخرة )جمادى  3202 – 3126ص ص الجزء الثاني (، 3(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 
 

 العق   ب  عثدالعزيز د يوسف

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

  (193)تنه لي  م  النفقة الثاب ة، و نما يح اج  ليه لعار   -1

  (194)الم  لجر بناء ما يقع م  الدارتا لإلأ يراد لإصلاح الج م كما لا يلزم    -2

  (195)تا لإلأ لي  م  حاج ها الضرورية المع ادة، ب  لعار ، فلا يلزمه  -3

 القوس الثاني:

 تا نفقة علاج الزوجة واجثة علو الزوج 

  (197)، واخ اره بعض الفقهاء المعاصري  (196)و   هلا لإهع بعض المالكية

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

 1٩النساء:  َّ صح سم ٹ ٹ ُّ  ، واد (198)العلاج م  المعاشرة  لمعروهتا   -1

ــاة،    -2 ــة الحيـ ــثثا لإدامـ ــ  سـ ــرة النثيـــع  ع ـ ــة وتجـ ــا، فكـــللأ الأدويـ ــ  الهـــلا  جوعـ ــرتة مـ ــثثا لحفـــظ المـ ــام  ع ـــ  سـ ــة النعـ تا نفقـ
  (199)فلشثه  نفقة النعام

 

   3/233، الكافي لاب  ادامة 18/253،  كملة المجموع 151/ 3( ينير: المهلب 193) 
   5/463، كشاه القناع 9/235، الشرح الكثير  18/253،  كملة المجموع 151/ 3( ينير: المهلب 194) 
   227/ 3( ينير: شرح من هو الإراداز 195) 
   4/392اب  عثد الحكم، وتط حفا العنار، ينير: شرح منا الجلي   ااس به( 196) 
  ( ومنهم الشي  اب  عثيم ، والشي  عثدالله الج ي ، والدك ور وهثه الزحيلي، والدك ور عثدالكريم ويداا، وايرهم م  المعاصري ، ينير:197) 

،  10/7381، الفقه الإسلامي وتدل ه  3/564، الدرر المث كراز في شرح تخصر المخ صراز للشي  عثدالله الج ي   13/462الشرح المم ع  
   7/185المفص  في تحكام المرتة والثي  الم لم لعثدالكريم ويداا 

   7/185، المفص  لعثدالكريم ويداا 462/ 13( ينير: الشرح المم ع 198) 
   7/185( ينير: المفص  لعثدالكريم ويداا  199) 
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 ضوابط نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي 

اسـ ئلار حـ   قـام علـو الـدار الم ـ لجرة، فهـي شـريكة بعقـد نكـاح،  تا علااة الزوج بزوج ه علااة نكـاح ولي ـ  علااـة   -3
  (200)وسك  بنا القرآا 

ــاا لإلـــأ    -4 ــا كـ ــو النثيـــع كلمـ ــها علـ ــه وعرضـ ــة ووج ـ ــزوج    معالجـ ــارع الـ ــة بـــ  الـــزوج  تا ي ـ ــودة والرلـ ــاهر المـ تا مـــ  ميـ
  (201)ضرورلم، وشراء ما يلزمها م  تدوية، ولي  م  المودة والرلة تا ي كها   لوى م  المر  بدعوى عدم وجوب علاجها

 القوس الراجا:

بعــد عــر  القــول  في هــله الم ــللة وتدل همــا ي ثــ  تا جمهــور الفقهــاء علــو عــدم الوجــوب وهــو اــوس اــوي ، لكــ  مــ  ناحيـــة  
الماضـي حاجـة تساسـية، فـلا  العره ينثغي للرج  تا يقوم به ، يقوس الدك ور وهثه الزحيلي: "وييهر لدي تا المداواة    كـ  في  

يح اج الإن اا االثا     العلاج  لأنه يل زم اواعد الص.ة والوااية، فاج هاد الفقهاء مث  علـو عـره اـا،م في عصـرهم، تمـا الآا  
فقد تصث.  الحاجة    العلاج كالحاجة    النعام والغلاء، ب  تهم  لأا المريض يفض  االثا  مـا ي ـداوى بـه علـو كـ  شـيء،  

  (202)وه  يمكنه  ناوس النعام وهو يشكو وي وجع م  الآلام والأوجاع الت   ح به وتجهده وكدده  لموز؟!"

 المطلب الثاني: آلات التنظيف وأدوات الزينة والطيب :
 يفرا الفقهاء في الزينة هناب  م لل   :     

تولا  ماكاا م  الزينة لمصل.ة الزوجـة نف ـها   فمـا كـاا لمصـل.ة الزوجـة فيلـع علـو الـزوج  ـوفيره لهـا  لمعـروه ولإلـأ مثـ  مـا  
ا ـــاج  ليـــه مـــ  المشـــط والـــده  لرتســـها وال ـــدر تو  ـــوه ممـــا  غ ـــ  بـــه رتســـها ومـــا يعـــود بنياف هـــا مـــ  آلاز ال نييـــف ، ومثـــ   
الصـــابوا والشـــامثو وتدواز ال نييـــف و  الشـــع  وا ـــ  الشـــعر ، ومثـــ  الأدهـــاا ومالابـــد منـــه للثشـــرة ، ومالابـــد منـــه  لقنـــع  

     ( 203)الرا،.ة الكريهة  

 

 ( ينير: المرجع ال ابق  200) 
 ( ينير: المرجع ال ابق  201) 
   10/7381( الفقه الإسلامي وتدل ه 202) 
/    3، ومغ  المح اج  463/    5، وكشاه القناع  235/    9، والمغ   511/    2، وحاشية الدسواي  20/    4  الصنا،ع   (  ينير : بدا،ع 203) 
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ثانيا : ماكاا م  الزينة لمصل.ة الزوج   فقالوا : هو محـض حقـه فـلا يلزمـه  ـوفيره مثـ  ثمـ  النيـع  لإا كـاا لل لـللإ والاسـ م اع ،  
     ( 204)ومث  الم احيق ال لميلية ، والمكالمج ، والك.  ، لأنه حق له، فلا بع عليه ما يدعوه  ليه، 

يقــوس ابــ  ادامــة " وبــع للمــرتة مــا ا ــاج  ليــه، مــ  المشــط، والــده  لرتســها، وال ــدر، تو  ــوه ممــا  غ ــ  بــه رتســها، ومــا يعــود  
بنياف ها  لأا لإلأ يراد لل نييف، فكـاا عليـه، كمـا تا علـو الم ـ لجر كـن  الـدار و نييفهـا  فلمـا ااضـاب، فتنـه  ا   ينلثـه  
الزوج منها،   يلزمه  لأنه يراد للزينة، و ا طلثه منها، فهو عليه  وتما النيع، فما يراد منه لقنع ال ـهولة، كـدواء العـرا، لزمـه   
لأنـه يــراد لل نيـع، ومــا يـراد منــه لل لـللإ والاســ م اع،   يلزمـه  لأا الاســ م اع حـق لــه، فـلا بــع عليـه مــا يـدعوه  ليــه  ولا بــع  
عليــه شــراء الأدويــة، ولا تجــرة النثيــع  لأنــه يــراد لإصــلاح الج ــم، فــلا يلزمــه، كمــا لا يلــزم الم ــ لجر بنــاء مــا يقــع مــ  الــدار،  

 (205)وحفظ تصولها، وكللأ تجرة الحلام والفاصد "

 

 أربعة فروع :  المطلب الثالث: حكم توفير الخادمة للزوجة ومن يتولى راتبها، ويشتمل على
 :حكم توفير الخادمة للزوجة  :  الأول الفرع

لإهــع الفقهــاء    تا المــرتة  ا كانــ  ممــ  لا تخــدم نف ــها لكو ــا مــ  لإواز الأاــدار، تو كانــ  ممــ  لا يليــق طــا خدمـــة          
نف ها اا كان  مم  تخدم في بي  تبيها، تو لكو ا مريضة : فتنه يلزم الزوج اا يهيـا لهـا خادمـا و لزمـه نفق ـه مـ  كـاا الـزوج  

 موسرا  

 ولإهع الشافعية والحنابلة    تنه لا يش ة ي ار الزوج، ب  يروا اس واء الموسر والمع ر لم  لا يليق طا خدمة نف ها  

ويـرى تبــو حنيفـة تنــه لـي  علــو الـزوج المع ــر نفقـة خــادم و ا كـاا لهــا خـادم   لأا الواجــع علـو الــزوج المع ـر مــ  النفقــة تدر  
الكفايـة، وعــ  محمـد تنــه  ا كـاا لهــا خـادم فعلــو الـزوج المع ــر نفق ـه، و ا   يكــ  لهـا خــادم فـلا  لزمــه   لأنـه لمــا كـاا لهــا خــادم  

 

431    
    235/  9، والمغ  431، 430/   3، ومغ  المح اج  183، 182/  4، وال اج والإكلي  549/   1( ينير :الف اوى الهندية  204) 
 8/199(  ينير المغ   205) 
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   (  206)علم ت ا لا  رضو بخدمة نف ها، فكاا علو الـزوج نفقـة خـادم، و ا   يكـ  لهـا خـادم دس علـو ت ـا راضـية بخدمـة نف ـها  
  

 الفرع الثاني : اشتراط أن تكون الخادمة امرأة : 

لإهع المالكية والشافعية والحنابلة    اش اة تا يكوا خادم الزوجة امـرتة تو ممـ  يحـ  لـه النيـر  ليهـا، سـواء كـاا صـثيا مميـزا       
مراهقـا تو محرمــا تو مم ــوحا،  لإا كــاا للخدمــة الثاطنـة، وعلــو هــلا لا بــوو تا يكــوا كثـيرا ولــو شــيخا ل .ــريم النيــر، لأا ااــادم  

    ( 207)فالط المخدوم في االع تحواله، فلا ي لم م  النير  

 تما  لإا كاا للخدمة الياهرة كقضاء الحوا،ج م  الأسواا فالشافعية بوووا خدمة الكثير  

 

 الفرع الثالث : الحكم لواستعد الزوج لخدمتها بنفسه :

 اخ لف الفقهاء في لزوم اثوس الزوجة خدمة الزوج لها  لإا عر  عليها لإلأ علو اول  :        

لأ ــا   ــ .ي منــه    (  209)، وهــو المــلهع عنــد الحنابلــة    (  208)القــوس الأوس : لا يلزمهــا اثــوس خدم ــه لهــا، و ليــه لإهــع الشــافعية  
 و عير به، وفيه اضاضة عليها لكوا ووجها خادمها  

، وجـاء في  وجيـه اـوس    (  210)القوس الثاني : يلزم الزوجة اثوس خدمة الزوج لها، وهلا اوس تط حنيفـة ومحمـد، ووجـه عنـد الحنابلـة  
 تط حنيفة ومحمد تا الزوج لو اام بخدم ها بنف ه لا يلزمه نفقة خادم تصلا لأا الكفاية اص  به  

 

   24/  4، والثدا،ع 463/   5، وكشاه القناع 235/  9، والمغ   431/    3ومغ  المح اج ، 549/  1( ينيرالف اوى الهندية 206) 
     463/  5، وكشاه القناع 23/ 9، والمغ  431/  3، ومغ  المح اج 24/  4الصنا،ع (  ينير بدا،ع 207) 
    433/  3(  مغ  المح اج 208) 
     238/   9(  المغ   209) 
    238/  9المغ    ,، 24/   4(  ينير الثدا،ع  210) 
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والراجا تنه يلزمها اثوس خدمة ووجها لها ،  لا لـو لـزم علـو لإلـأ ضـرر عليهـا ، كل.ـوا العـار طـا تو الم ـثة تو الـ هكم تو اللـوم  
  

 الفرع الرابع : إتيان الزوجة بخادمتها معها :

 اخ لف الفقهاء في حكم   ياا الزوجة بخادمها معها ليخدمها       

فلهع المالكيـة    تنـه  لإا طلثـ  الزوجـة تا خادمهـا فـدمها ويكـوا عنـدها، وطلـع الـزوج تا فـدمها خادمـه، فتنـه يقضـي لهـا  
 بخادمها، لأا اادمة لها، وحينئل فيلزم الزوج تا ينفق عليه  

وايده اب  شام اا  لإا كاا خادمها مللوفا، وظاهر كـلام الـدردير القضـاء بخادمهـا سـواء كـاا مللوفـا تو لا،  لا لريثـة في خادمهـا  
     ( 211) ضر  لزوج في الدي  تو الدنيا 

ولإهع الشافعية    تا الزوجة  ا تلف  خادما تخدمها الزوج  لمه، تو جاءز بخادم معها وتراد الزوج  بداله تنـه لـي  لـه لإلـأ،  
    ( 212)ل ضررها بقنع المللوه عليها،  لا تا  يهر ريثة تو خيانة فيكوا للزوج  بداله  

 بخدم ه لها ونفق ه علو الزوج جاو  ولإهع الحنابلة وهو الراجا    تنه  ا كاا لها خادم فرضي  

، وهــلا هــو    (  213)و ا اــاس الــزوج : لا تعنيــأ تجــر هــلا ولكــ  تنا آ يــأ بخــادم ســواه، فلــه لإلــأ  لإا تتاهــا اــ  يصــلا اــدم ها  
 القوس الأرجا وهو الأعدس لهما  

 

  

 

     511/  2(  حاشية الدسواي 211) 
    432/  3(  مغ  المح اج 212) 
     463/  5، وكشاه القناع 238/   9(  ينير المغ   213) 
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 المبحث السادس: مسقطات نفقة الزوجة . 
 المطلب الأول : نشوز الزوجة :

النشــوو في اللغــة: فهــو مــلخولإ مــ  الفعــ  نشــز، وهــو يــدس علــو ار فــاع وعلــو، ونشــاو مــ  الأر ، وهــو مــا ار فــع وظهــر،           
 (214) والمراد به ار فاع الزوجة ع  طاعة ووجها 

  (215)وتما في الاصنلاح: فقد عمره النشوو انه: كراهية ك  واحد م  الزوج  صاحثه وسوء عشر ه

وهــلا ال عريــف يصــدا علــو نشــوو الــزوج  معــا، تمــا نشــوو المــرتة خاصــة فهــو: معصــي ها لزوجهــا فيمــا لــه عليهــا، ممــا توجثــه لــه  
  (216)النكاح

  (217)واي : تا  عصيه و  نع م  فراشه، تو تخرج م  منزله بغير  لإنه

 سميــ  المــرتة ناشــزا، لار فاعهــا عــ  طاعــة  (218)والمــرتة الناشــز هــي: المر فعــة علــو ووجهــا، ال اركــة لأمــره، المعرضــة عنــه، المثغضــة لــه
  (219)الزوج

 واد اخ لف الفقهاء في نفقة الزوجة الناشز علو اول :

 القوس الأوس:

 

   10/ 8، المحكم والمحيط  3/899، الص.اح 11/209، كليع اللغة 5/430( ينير مادة )نشز( في: مقايي  اللغة 214) 
   5/350( شرح الزركشي علو ا صر ااراي 215) 
   8/236( المغ  لاب  ادامة 216) 
   8/168( الشرح الكثير لاب  ادامة 217) 
   2/257(  ف ير القرآا العييم لاب  كثير  218) 
   8/236، المغ  1/333( ينير: النك  والعيوا للماوردي 219) 
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تا المــرتة الناشــز لا نفقــة لهــا، لام ناعهــا علــو ووجهــا، فــتا كــاا لهــا ولــد كانــ  لهــا نفقــة ولــده منهــا دوا نفق هــا هــي، و   هــلا  
  (223)، والحنابلة(222)والشافعية،  (221)، وجمهور المالكية(220)لإهع الحنفية

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

  (224)تا فواز الاح ثام لحق الزوج منها، ف قن  نفق ها عنه  -1

 ، فلم  ك  لها نفقة (225)تا الموجع للنفقة الاح ثام واد واس  -2

 كينهـا، بـدلي  ت ـا لا تجـع اثـ    ـليمها  ليـه،  ت ا منع ه م  الـوةء الـلي هـو عـو  النفقـة، فالنفقـة  نمـا تجـع في مقابلـة   -3
  (226)و لإا منعها النفقة كاا لها منعه ال مك ، فتلإا منع ه ال مك  كاا له منعها م  النفقة

 القوس الثاني:

  (228)، والحكم ب  ع يثة(227)تا الناشز تجع لها النفقة كغيرها ، و   هلا لإهع اب  القاسم م  المالكية

 واس دلوا علو لإلأ اا يلي:

  (229)تا نشوو الزوجة لا ي قط مهرها، فلا ي قط كللأ نفق ها -1
 

  4/5، المحيط ال هاني 2/286، الهداية للمرايناني 4/17( ينير: بدا،ع الصنا،ع 220)
  4/191، شرح ا صر خلي  للخرشي 4/188، مواهع الجلي  3/77، بداية المج هد 4/608ينير: النوادر والزلمداز ( 221)
 ، 3/148، المهلب 443كفاية الأخيار  ص،  6/214، الوسيط  11/445( ينير: الحاوي الكثير 222)
، كشــاه 3/234، شــرح من هــو الإراداز 4/143، الإانــاع لل.لــاوي 9/380، الإنصــاه 9/300، الفــروع 2/117( ينيـر: المغــ  223)

  5/473القناع 
  2/286( ينير: الهداية للمرايناني 224)
  4/382، العناية 4/5( ينير: الاخ يار ل علي  المخ ار 225)
  5/473، كشاه القناع 8/236، المغ  4/188( ينير: مواهع الجلي  226)
  4/188، مواهع الجلي  2/559( ينير: الكافي لاب  عثدال  227)
  8/236، المغ  11/445( ينير: الحاوي الكثير 228)
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ونــوال هــلا: اا ايــام النفقــة علــو المهــر ايــام مــع الفــارا، ووجــه الفــرا تا المهــر يثثــ  كــاملا الــرد الــدخوس، والنفقــة  ثثــ   
 يصا  س مرار ال مك ، والنشوو ي  دعي انع ال مك ، فكاا اياسا مع الفرا ولا  

  (230)تا النفقة وجث  الأ الاس م اع، ولا يزوس ملكه ع  الاس م اع  لنشوو، فلم   قط به النفقة -2

ونوال هلا: اا وجوب النفقة  ل مك  مـ  الاسـ م اع كمـا تجـع تجـرة الـدار  ل مكـ  مـ  ال ـكنى، واـد بثـ  تا المـنجر  لإا  
  (231)منع الم  لجر م  ال كنى سقن  عنه الأجرة، كللأ الزوجة  لإا منع  م  ال مك  سقن  النفقة

 القوس الراجا:

بعد بياا تاواس الفقهاء في هله الم للة في ث  تا الراجا هو اوس الجمهور اللي يـرى سـقوة نفقـة الزوجـة  لنشـوو، ولإلـأ        
لقــوة تدلــ هم وســلام ها مــ  المنااشــة، ولأا النفقــة  ثثــ  للمــرتة بشــروة، ومنهــا ال مكــ ، ومــا بثــ  بشــرة يــزوس بــزواس الشــرة،  

 والمرتة ام نع  ع  ووجها و رفع  عليه، فكيف  نالثه بنفق ها بعد لإلأ؟! 

 

 المطلب الثاني : سفر الزوجة :
 ال فر ه  هو م قط لنفقة الزوجة ؟ عند   ثع تاواس الفقهاء مد تا ال فر له عدة تحواس :   

 نفق ها لفواز   ليم نف ها له، ولعدم  كنه م  معاشركا  وجه حق، سقن تولا :  لإا سافرز الزوجة بغير  لإا ووجها، بغير 

 ثانيا :  لإا خرج  معه في سفر بدوا  لإنه و  يقدر علو ردها فلا نفقة لها ما   ي  م ع طا 

ال ـفر، و ا كانـ  هـي  ثالثا :  لإا سافرز الزوجة مع ووجها، فتا كاا الـزوج هـو الـلي تراد ال ـفر وتخـلها معـه، كـاا لهـا نفقـة  
 الت ترادز ال فر وتخل ه معها، كاا لها نفقة الإاامة فقط 

 

  8/236( ينير: المغ  229)
  11/445( ينير: الحاوي الكثير 230)
   11/445( ينير: الحاوي الكثير 231)
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رابعــا : و لإا تراد الــزوج تا ي ــافر بزوج ــه فلبــ  تا   ــافر معــه بــدوا عــلر شــرعي ســقن  نفق هــا، علــو شــرة تا يكــوا الــزوج  
ــة  لأا   ــا الحـــق في النفقـ ــا، فـــتا اخ ـــ  مـــ  لإلـــأ شـــيء كـــاا لهـ ــا، وتا لا يقصـــد مـــ  ال ـــفر الإضـــرار طـ ــا  علـــو نف ـــها ومالهـ تمينـ

   (  232) لام ناعها حينئل علرا  شرعيا  

 خام ا : لإا سافرز بإلإا ووجها مع ايره لحاج ها فقد اخ لف الفقهاء في لإلأ علو اول  :

عللـــوا اـــولهم : اـــالوا    (  235)، وهـــو وجـــه عنـــد الشـــافعية  (  234)، والحنابلـــة  (  233)القـــوس الأوس :   ـــقط نفق هـــا ، وهـــو اـــوس الحنفيـــة
 لان فاء ال مك  فلشثه ما لو اس نير ه اث  الدخوس فلنيرها ، االوا ولأنه ان فو الاح ثام اللي لأجله وجث  النفقة  

  عللــوا لقــولهم : لأ ــا ســافرز    (  237)، وروايــة عنــد الحنابلــة  (  236)القــوس الثــاني : ت ــا لا  ــقط نفق هــا ، وهــو وجــه عنــد الشــافعية
بإلإنه، فلـم   ـقط نفق هـا، كمـا لـو سـافرز في حاج ـه   ولأا  لإنـه لهـا  سـقاة لحـق الاح ثـام والاسـ م اع لـه فـلا   ـقط النفقـة  

 مع  لإنه  

 القوس الراجا :

اللي ييهر   رج.انه هو القوس الثاني ، والحكم بعدم حق الزوجة الت سافرز بغير  لإا ووجها واضا، ولا  شـكاس فيـه، لأ ـا  
حينئــل  صــير عاصــية كالناشــز، وتمــا كــوا الحكــم كــللأ  لإا ســافرز لحاج هــا بإلإنــه، ففــي الــنف  منــه شــيء  واليــاهر تنــه تجــع  
نفق ها نفقة الحضر، وي  .ع امله نفقة ال فر كللأ  لإا كاا اادر ا علو لإلـأ، وتمـا  علـيلهم هـلا الحكـم انـه اـد  عـلر علـو  
ووجها الاس م اع طا ل ثع م  جه ها، فلا يكفي لمنع النفقة عنهـا، لأا  لإا الـزوج ب ـفرها، اثابـة  ناولـه عـ  بعـض حقـه ومنـا  

 ما، فلع  ما حكاه الشيراوي اولا للشافعي، وما لإكره تبو ااناب وجها عند الحنابلة، هو الأوجه والأرجا 

 

     236/ 8والمغ   (، 208، وال نثيه  )ص:  5/ 4(  ينير الاخ يار ل علي  المخ ار 232) 
   414/ 1(  ينيردرر الحكام شرح ارر الأحكام 233) 
     228/ 3والكافي    ، 237/ 8(  ينير المغ   234) 
   195/ 11( ، والثياا   208( ينير ال نثيه )ص : 235) 
    208( ينير ال نثيه ص :  236) 
 392، والمقنع ص :  228/ 3والكافي   ، 237/ 8(ينير المغ   237) 
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 المطلب الثالث : سجن الزوجة :
فقـــد  قـــرر تا النفقـــة م ـــ .قة للزوجـــة  اـــد   ـــل  الزوجـــة لأي ســـثع ، في عـــلر علـــو الـــزوج الاســـ م اع طـــا ، وكمـــا ســـثق         

مقابـــ  اح ثاســـها لـــه واســـ م اعه بـــه ، فهـــ  في ال ـــل   عـــلر لهـــلا ف  ـــقط النفقـــة تم لا ؟ خ لـــف الفقهـــاء في مـــدى اســـ .قاا  
 الزوجة للنفقة  لإا كان  محثوسة علو اول :

    ( 240)،  وَالحنابلة  (  239)، وبه ااَس الشافعية( 238)  القوس الأوس: لي  لها النفقة ما دام  محثوسة، و ليه لإهع جمهور الحنفية

 واس دلوا: اا حث  النكاح اد بن   ع ا  حث  الدي ، لأا صاحع الدي  تحق مث ها  لدي   

   ( 241)  وتيضا فقد فاز مث ها ال  ليم الواجع  لنكاح م  اثلها فصارز كالناشز في عدم وجوب النفقة لها وفي سقوطها 

    ( 243)، وهو اوس تط يوسف م  الحنفية  ( 242)لقوس الثاني: لها النفقة مدة حث ها ما    ك  مماطلة، وبه ااس المالكية ا

واســ دلوا اا منعــه مــ  الاســ م اع   يكــ  ب ــثع مــ  جه هــا فــلا   ــقط نفق هــا   لأ ــا حث ــ  لإبثــاز ع ــرها لا لمماطل هــا  
(244 )   

ينثغي ال فريق ب  المرتة الزوجة الم لونة ب ثع م  ناحي ها ك لاعع واع داء، مث  ال راة ، والق ـ  العمـد         القوس الراجا :
والجنايــة العمــد ، و ــرويج اــدراز ، و وهــا   ف  ــقط نفق هــا ، وتمــا  لإا كــاا ســلنها لــي  فيــه  لاعــع ولا اع ــداء ، بــ  الثــ   

 

 545/    1، الف اوى الهندية   198/   4( ينير ف ا القدير 238) 
    437/  3المح اج (  ينير مغ  239) 
    198/  4(  ينير كشاه القناع 240) 
   198/  4، وف ا القدير   4/20(  ينير بدا،ع الصنا،ع 241) 
    2/517(  ينيرالشرح الكثير للدردير  242) 
      4/199( ينير ف ا القدير 243) 
     2/517(ينيرالشرح الكثير للدردير  244) 
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علو تمرها ، مث  م  الع عليها دي  تو جناية خنـل تو اب ليـ  بخـلاه مـع تحـد   فينثغـي تلا   ـقط نفق هـا ولا ب مـع عليهـا  
مصيث اا وهـي     عـد و    عمـد ، رج.ـ  لإلـأ تخربـا علـو مـالإكره الفقهـاء مـ  تصـ.اب القـوس الثـاني مـ  اـولهم  سـ .قااها  
النفقة ما   ك  مماطلة ، ومعلوم تا المماط  ظا  ، فهي بيلمها سقن  نفق ها ، تما مـ  كانـ  انئـة اـير عامـدة فـلا   ـقط  

 نفق ها  

 المطلب الرابع : دخول الزوجة في عبادة :
اد   نوع المرتة بعثادة لله  عا  ، وهله العثادة اد  كوا صلاة ، واد  كـوا صـياما ، واـد  كـوا اع كافـا ، واـد  كـوا حلـا ،  
  اد  دخ  في العثادة  نوعا ، واد  كوا فريضة ،   اد يكوا ك  هلا بإلإا الـزوج وعلمـه ، واـد يكـوا مـ  اـير  لإنـه وعلمـه  

 فما الحكم الفقهي في ك  هلا ؟

 فنقوس اريرا للم للة و لله ال  ديد  :

/ فــر  الصــلاة والصــيام والنــلر  لإا ضــاا وا ــه ، ودخلــ  بــه الزوجــة   فــلا   ــقط نفق هــا ، ولا يعــار  فعــ  الفريضــة حــق  1
الزوج ولا يح   ر  فريضة الله  عـا   لإا ضـاا الواـ  لحـق الـوا ، تمـا ماكـاا وا ـه مـ  الفـرا،ض والواجثـاز موسـعا و  يألإا لهـا  

 وتب   لا الفع  مع سعة الوا  ف  قط نفق ها  

 / ماكاا م  هله العثاداز بإلإا الزوج فلا   قط النفقة ولو كاا دخولها في نافلة   لأا  لإنه في لإلأ انزلة  سقاة حقه  2

/ الاع كاه م  جملة النوافـ   لا ماكـاا نـلرا ، والنـلر كمـا سـثق ، وتمـا اع كـاه النافلـة فك ـا،ر النوافـ   ا تلإا     ـقط ،  3
 و ا   يألإا سقن   

/ ينثغــي العلــم اا الصــلاة وا هــا اليــ  لي ــ  كالصــيام والحــج   ولهــلا نــا بعــض الفقهــاء علــو عــدم ســقوة نفق هــا حــ  في  4
   ( 245)  النواف   

 /  لإا تحرم  الزوجة  لحج فقد اخ لف الفقهاء ه    قط نفق ها تولا :5
 

،    2/61، والمهلب :     381،  2/281، والإفصاح :    4/591، واارشي علو ا صر خلي  :    4/383( بنير · ف ا القدير :  245) 
 · 204، 11/104، والمغ  :   934، 3/834ومغ  المح اج : 
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    ( 246)القوس الأوس : ت ا   قط نفق ها سواء كاا الحج فرضا تو نفلا ، وهلا اوس الحنفية

 دليلهم : بنوه علو ااعدكم تا النفقة مقاب  الاح ثام للزوج وهنا فو   عليه لإلأ ف  قط نفق ها  

 (  248)، والحنابلة (  247)حج النف  دوا الفر  ، وهو اوس الشافعيةالقوس الثاني :ت ا   قط نفق ها في 

االوا : الفـر  لا ي ـقط النفقـة ك ـا،ر الفـرو  ، تمـا النفـ  فقـد فو ـ  عليـه ب ـفرها لل.ـج منفعـة المكـوث والاسـ م اع ف ـقط  
 مايقابله وهو النفقة  

  ( 249)القوس الثال  : تا الحج فرضه ونفله معلق  لإلإا ، وهو اوس المالكية  

 االوا :  لإا تلإا الزوج فهو  سقاة لحقه م  الاس م اع ف ثقو النفقة عليه  

 القوس الراجا :

الــــلي ييهــــر رج.انــــه هــــو القــــوس الثالــــ  اــــوس المالكيــــة لأا الإلإا  ســــقاة لل.ــــق ، و لإا   يألإا في النافلــــة فــــت م يشــــثهو ا      
  لناشز، والناشز لابع لها نفقة    

 المطلب الخامس : مرض الزوجة :
ا فق الفقهاء علـو تا الزوجـة  لإا كانـ  مريضـة اثـ  الان قـاس    بيـ  ووجهـا وبـلل  لـه   ـليم نف ـها   ـليما كـاملا، تو         

بــلس هــلا ال  ــليم و  الزوجــة والزوجــة ممــ  يوطــل مثلهــا، و  ــلمها الــزوج فعــلا، تا النفقــة  كــوا واجثــة لهــا عليــه ولــو  عــلر عليــه  
    ( 250)وطنها لمرضها 

 

 ·  3/49، واللثاب:    4/5،والاخ يار:   2/04، و الهداية :  3/975( ينير الدر المخ ار ورد المح ار و نوير الأبصار : 246) 
 ·   934، 3/834، و مغ  المح اج :  2/061( ينير المهلب : 247) 
 · 7/611( ينير  انير الرو  المربع مع حاشية اب  ااسم : 248) 
 · 2/35، و ال فريع :   4/591( ينير اارشي علو ا صر خلي  : 249) 
    353/  3، وشرح من هو الإراداز  437/  3، ومغ  المح اج 508/  2، وحاشية الدسواي 19/   4(  الثدا،ع 250) 
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كما لإهثوا    وجوب النفقة لها عليه  لإا وف   ليه وهي ص.ي.ة   مرض  عنـده، لأا الاسـ م اع طـا مـ  حيـ  الجملـة ممكـ   
 ، ولأا الاح ثام اا،م فتنه ي  لن  طا ويم ها وافظ الثي ، والمانع عار  فلشثه الحيض    ( 251)ولا  فريط م  جه ها 

 واخ لفوا في المريضة ــ المدخوس طا ــ مرضا شديدا يمنعها م  الان قاس    منزس الزوجية تو يمنع م  الاس م اع علو اول  :     

   ( 252)القوس الأوس : لها النفقة، و ليه لإهع جمهور الحنفية، وهو الملهع عند المالكية، وبه ااس الشافعية والحنابلة  

 دليلهم : اا الاس م اع طا ممك  ولا  فريط م  جه ها و ا منع م  الوةء  

ولأا ال  ـليم في حـق ال مكــ  مـ  الــوةء و ا   يوجـد، فقــد وجـد في حـق ال مكــ  مـ  الاســ م اع وهـلا يكفــي لوجـوب النفقــة  
     ( 253)كما في الحا،ض والنف اء والصا،مة صوم رمضاا  

، وسـ.نوا    (  254)القوس الثاني : لا نفقة لها اثـ  النقلـة فـتلإا نقلـ  وهـي مريضـة فلـه تا يردهـا، وبـه اـاس تبـو يوسـف مـ  الحنفيـة  
     ( 255)م  المالكية 

لما   يوجـد كـاا لـه تا لا يقثـ  ال  ـليم الـلي    -وهو ال  ليم الممك  م  الوةء    -دليلهم :االوا لأا ال  ليم اللي توجثه العقد  
      ( 256)  يوجثه العقد  

 القوس الراجا :

 اللي ييهر هو القوس الأوس وهو وجوب النفقة لها ولو كان  مريضة       

 والله تعلو وتعلم ، وتج  وتحكم ، ورد العلم  ليه تسلم ، وهو الم  عاا وعليه ال كلاا وهو ح ثنا ونعم الوكي   
 

     473/    3، ومغ  المح اج 353/   3شرح من هو الإراداز ينير (   251) 
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 خاتمة: 
الث.  في ضـوابط نفقـة الـزوج علـو ووج ـه ، وجوطـا ، ومـ    ـقط ، مـ  يحـق لهـا النفقـة ومـ  لايحـق ؟ ماالأشـياء الواجثـة علـو  
الــزوج مــ  طعــام وك ــاء وم ــك  ، وهــ  بــع عليــه العــلاج وتدواز الزينــة ، مــاحكم مــ  نشــزز علــو ووجهــا وعصــ  ، ومــا  
حكم م  سافرز تو فقد ووجها ؟ وما حكم م  تع ر ووجها  لنفقـة ؟ ومـا حكـم نفقـة المع ـداز والمخ لعـة والصـغيرة والمريضـة  

  والموظفة ؟

 تهم ن ا،ج الث.  وال وصياز  لهوه

 النفقة عند الفقهاء : ما به اوام مع اد حاس الآدمي دوا سره   -1

 تسثاب النفقة الت لإكرها الفقهاء تشهرها بلابة ، وهي: الزوجية، والقرابة، والملأ    -2

 بع علو الزوج الإنفاا علو ووج ه، انيا كاا الزوج تو فقيرا، حاضرا كاا تو اا،ثا    -3     

 موجع وسثع نفقة الزوجة هو اح ثاسها عليه مع  كينها م  نف ها له  -4

 نفقة الزوجة مقدرة علو الزوج م ع ي ار الزوج والزوجة و ع ارهما    -5

ا فـق الفقهـاء علـو تنـه يشـ ة لوجــوب النفقـة للزوجـة علـو ووجهـا وجــود العقـد الصـ.يا، وتا  ن قـ     منـزس الزوجيــة، تو    -6
  كوا موافقة علو الان قاس  

 الزوجة اث  الدخوس لانفقة لها  لإا   ي م   ليمها    – 7

 الزوجة الصغيرة الت لابامع مثلها لانفقة لها ح  ي  لمها    -8

للمنلقـة رجعيـا    تا  ن هـي عـدكا، وكـللأ وجـوب النفقـة للمنلقـة الحامـ ، سـواء كـاا  ا فق الفقهاء علـو وجـوب النفقـة   -9
 طلااها رجعيا تم  ،نا لح  وضع الحم ، تما المنلقة الثا،  فالراجا تنه لا نفقة لها ولا سكنى 
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 الزوجة المخ لعة لانفقة لها  لا تا  كوا حاملا    -10

 ا فق الفقهاء علو تا ووجة المفقود لها النفقة وال كنى ما دام تا الحاكم   يحكم او ه    -11

 لإا ا فــق الرجــ  مــع ووج ــه الموظفــة علــو نفقــة بينهمــا كــاا طــا، و ا واــع النــزاع بينهمــا في ــقط مــ  نفق هــا بقــدر خروجهــا    -12
 لعملها  

 النفقة الماضية لزوجة المم نع ع  الإنفاا  صير دينا في لإم ه، ولا   قط    -13

 لإا تع ـــر الـــزوج بنفقـــة ووج ـــه الحاضـــرة كـــاا لهـــا اايـــار في تا  نلـــع النـــلاا، ويحكـــم لهـــا بعـــد  جيلـــه مـــدة لل ثثـــ  مـــ     -14
  ع اره 

م  كاا الزوج لا ينفق علو ووج ه  لمعروه، فـتا لهـا تا  كمـ  نفق هـا  لأخـل مـ  مالـه مـا يكفيهـا وتولادهـا  لمعـروه،   -15
 دوا  سراه منها في الأخل والإنفاا  

 ـــ جمهور الفقهاء علو عدم وجوب علاج الزوجة علو ووجها  لإا مرض  عنده    16

 ــ بع علو الزوج  وفير تدواز النيافة والج م ومايزي  الروا،ا ال يئة    17

 بع علو الزوج  وفير ااادمة  ا كان  ووج ه مم  فدم مثلها    -18

 بع كوا ااادمة للزوجة تنثو   -19

 الزوج ادم ها بنف ه وجع عليها القثوس  لا تا يل.قها عار بللأ  لو اس عد   -20

 المرتة الناشز لا نفقة لها، لام ناعها علو ووجها    -21

  لإا سافرز الزوجة بدوا  لإا الزوج سقن  نفق ها ، تما  لإا سافرز بإلإنه     قط نفق ها    -22

 لإا ســلن  الزوجــة مريــرة منهــا تو جريمــة عمــد ســقن  نفق هــا ، تمــا  لإا ســلن  بخنــل منهــا     عمــد فينثغــي تلا   ــقط    -23
 نفق ها  
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  لإا دخل  الزوجة في عثادة ينوس وا ها كالحج بدوا  لإنه سقن  نفق ها    -24

  لإا مرض  الزوجة عند الزوج     قط نفق ها    -25

 توصيات البحث:

الاه مـــام امـــور النفقـــة الزوجيـــة ومـــا ي علـــق طـــا مـــ  تحكـــام، و قريـــع م ـــا،لها    النـــام، ليعرفـــوا تحكـــام ديـــنهم، ويكـــوا    -1
 عاملهم بناء علو ما ورد في ك اب الله  عاس وسنة نثيه صلو الله عليه وسلم، ف ق  االافاز  لرجـوع في الفصـ  بيـنهم    هـله  

 الأحكام 

الاه مـــام  لدراســـاز المقارنـــة، والاســـ فادة مـــ  ااـــلاه في الفـــروع الفقهيـــة بـــ  مـــلاهع تهـــ  ال ـــنة، للوصـــوس    تفضـــ     -2
 الحلوس للمشكلاز الت  ثور ب  الزوج  

محاولة علاج مشكلاز النفقة الزوجية اث   فاامها، والوصوس  لأسر    مح  ال آلف، ونفي ااـلاه وال نـاوع، ولإلـأ عـ    -3
 طريق وضع القواعد الضابنة لحقوا كلا الزوج ، و دخ  المصل.  العارف  احكام الفقه في هلا الشلا 

منع م  يثثوا في وسـا،  ال واصـ  الشـثه لل شـويل بـ  الأسـر و شـديد العقـو ز علـيهم ، وجعـ  الكـلام مـ  جهـاز الف يـا  -4
 والعلم الرسمية فقط  
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Conclusion and summary of the research: 

Researching the controls on a husband’s maintenance on his wife, its obligation, and when it is waived. 

Who is entitled to maintenance and who is not? What are the things obligatory for the husband, such as 

food, clothing, and housing? Is he obligated to receive treatment and toiletries? What is the ruling on 

someone who disobeys her husband and disobeys her? What is the ruling on someone who travels or 

loses her husband? What is the ruling on alimony for a left-handed husband? What is the ruling on 

maintenance for a woman who is in a state of habitual marriage, divorced, a child, a sick woman, or an 

employee? 

These are the most important research results and recommendations 

1- Alimony, according to jurists: what has a usual consistency that prevents a human being from being 

extravagant. 

2- The three most famous reasons for alimony mentioned by jurists are: marriage, kinship, and 

ownership. 

      3- The husband must provide for his wife, whether the husband is rich or poor, whether he is 

present or absent. 

4-The reason for the wife’s maintenance is that she keeps him from him while giving herself to him. 

mailto:akl@qu.edu.sa
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5- The wife’s maintenance is determined by the husband according to the left-handedness and 

insolvency of the husband and wife. 

6- The jurists agreed that for the wife to be obligated to provide maintenance to her husband, it is 

required that she have a valid contract, that she move to the marital home, or that she agrees to the 

move. 

7 - The wife, before consummation, is entitled to her maintenance if it is not delivered. 

8- The young wife, the same as whom he has not had intercourse, has no maintenance until he receives 

it. 

9- The jurists agreed that alimony is obligatory for a revocable divorced woman until her waiting period 

ends. Likewise, alimony is obligatory for a pregnant divorced woman, whether her divorce is revocable 

or irrevocable until the pregnancy is delivered. As for an irrevocable divorced woman, it is most likely 

that she does not have alimony or housing. 

10- The divorced wife has no maintenance unless she is pregnant. 

11- The jurists agreed that the wife of the missing person is entitled to maintenance and housing as long 

as the ruler did not rule his death. 

12- If the man and his employee wife agree on alimony between them, he will pay it, and if a dispute 

occurs between them, he will fall from her alimony to the extent that she leaves for work. 

13- The past maintenance of the wife of the one who abstains from spending becomes a debt owed by 

him, and is not forfeited. 

14- If the husband becomes insolvent and provides for his present wife, she has the option to request a 

divorce, and a ruling is given to her after postponing it for a period to prove his insolvency. 

15- If the husband does not spend on his wife in a reasonable manner, then she has the right to complete 

her maintenance by taking from his money what is sufficient for her and her children in a reasonable 

manner, without being extravagant in taking and spending. 

16 - The majority of jurists agree that it is not obligatory for the wife to receive treatment from her 

husband if she falls ill with him. 

17 - The husband must provide hygiene and body tools and what removes bad odors. 

18- The husband must provide a maid if his wife is someone who serves like her. 

19- The wife’s maid must be female. 
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20- If the husband prepares to serve her himself, she must accept, unless shame will befall her. 

21- The disobedient woman has no maintenance, due to her abstention from her husband. 

22- If the wife travels without the husband’s permission, her alimony is forfeited, but if she travels with 

his permission, her alimony is not forfeited. 

23- If the wife is imprisoned for an offense on her part or an intentional crime, her alimony will be 

forfeited. However, if she is imprisoned for a mistake on her part that was not intentional, her alimony 

should not be forfeited. 

24- If the wife engages in a prolonged act of worship, such as Hajj, without his permission, her 

maintenance is forfeited. 

25- If the wife falls ill with the husband, her maintenance is not forfeited 
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآا الكريم  −
م،  1994هــ،  1415تحكام القرآا، لأط بكر تلد ب  علي الراوي الجصـاص، النثعـة الأو    −

 دار الك ع العلمية بيروز 
الاخ يار ل علي  المخ ار، لمجد الدي  تط الفض  عثدالله ب  محمـود الموصـلي، طثعـة مصـورة لـدار   −

 الك ع العلمية ع  طثعة مصنفو الحلبي  لقاهرة 
الاســــ لكار، لأط عمــــر يوســــف بــــ  عثــــد الله بــــ  محمــــد بــــ  عثــــدال  القــــرطبي، النثعــــة الأو    −

 م، دار الك ع العلمية، بيروز 2000ه،  1421
تســنى المنالــع في شــرح رو  النالــع، لــزي  الــدي  تط يحــا وكــرلم بــ  محمــد الأنصــاري، طثعــة   −

 دار الك اب الإسلامي، بيروز 
 عانـــة النـــالث  علـــو حـــ  تلفـــاب فـــ ا المعـــ ، لأط بكـــر عثمـــاا بـــ  محمـــد الشـــافعي الثكـــري،   −

 م، دار الفكر للنثاعة والنشر وال وريع بيروز 1997هـ،  1418النثعة الأو  
 الإاناع في فقه الإمام تلد ب  حنث ، لموسو ب  تلد الحلاوي، طثعة دار المعرفة بيروز  −
 م 1990الأم، لنمام محمد ب   دري  الشافعي، طثعة دار المعرفة، بيروز  −
الإنصـــاه في الـــراجا مـــ  ااـــلاه علـــو مـــلهع الإمـــام تلـــد بـــ  حنثـــ ، لأط الح ـــ  عـــلاء   −

 الدي  علي ب  سليماا المرداوي، طثعة دار  حياء ال اث العرط 
الث.ر الرا،ق شـرح كنـز الـداا،ق، لـزي  الـدي  بـ   بـراهيم بـ  محمـد بـ  مـيم، طثعـة دار الك ـاب   −

 الإسلامي بيروز 
الحنفـي، النثعـة   الكاسـاني بدا،ع الصنا،ع في  ر يع الشـرا،ع، لعـلاء الـدي  تط بكـر بـ  م ـعود −

 م، دار الك ع العلمية، بيروز 1986هـ،  1406الثانية  
بداية المج هـد و ايـة المق صـد، لأط الوليـد محمـد بـ  تلـد ابـ  رشـد الحفيـد، طثعـة دار الحـدي    −

 م 2004 لقاهرة سنة  
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هــ،  1420الهداية، لثدر الدي  تط محمد محمـود بـ  تلـد العيـنى، النثعـة الأو   الثناية في شرح   −
 م، دار الك ع العلمية، بيروز 2000

الثيــاا في مــلهع الإمــام الشــافعي، لأط الح ــ  يحــا بــ  تط ااــير بــ  ســا  العمــراني، النثعــة   −
 م، دار المنهاج 2000هـ،  1421الأو  

ال اج والإكلي  لمخ صر خلي ، لأط عثد الله محمد ب  يوسف العثدري الشهير  لمواا، النثعـة   −
 م، دار الك ع العلمية، بيروز 1996هـ،  1416الأو  

الــدي  تط عمــر عثمــاا بــ  علــي الزيلعــي، طثعــة دار    ثيــ  الحقــا،ق شــرح كنــز الــداا،ق، لفخــر −
 المعرفة، بيروز 

هـــ،  1414افــة الفقهــاء، لأط بكــر عــلاء الــدي  محمــد بــ  تلــد ال ــمراندي، النثعــة الثانيــة   −
 م، دار الك ع العلمية، بيروز 1994

افــة المح ــاج في شــرح المنهــاج، لألــد بــ  محمــد بــ  علــي بــ  حلــر الهي مــي، طثعــة دار حــراء   −
 اكة المكرمة 

  كملة المجموع الثانية، للشي  محمد ميع المنيعي، طثعة دار الفكر بيروز  −
 م، ووارة الثقافة والإعلام  لعراا 1979 كملة المعاجم العربية: لرينهارز بي ، النثعة الأو    −
ال لق  في الفقه المـالكي، لأط محمـد عثـد الوهـاب بـ  علـي بـ  نصـر الثغـدادي، النثعـة الأو    −

 م، دار الك ع العلمية، بيروز 2004هـ،  1425
ال هـــليع في اخ صـــار المدونـــة، لأط ســـعيد خلـــف بـــ  تط القاســـم محمـــد ال الإعـــي، طثعـــة دار   −

 الث.وث للدراساز الإسلامية بدط 
م، دار  2001كــــليع اللغــــة، لأط منصــــور محمــــد بــــ  تلــــد الهــــروي الأوهــــري، النثعــــة الأو    −

  حياء ال اث العرط بيروز 
الجــوهرة النــيرة شــرح ا صــر القــدوري، لأط بكــر بــ  علــي بــ  محمــد الحــدادي العثــادي، النثعــة   −

 هـ، المنثعة اايرية اصر 1322الأو  
الحــاوي الكثــير في فقــه مــلهع الإمــام الشــافعي، لأط الح ــ  علــي بــ  محمــد المــاوردي، النثعــة   −
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 م، دار الك ع العلمية بيروز 1999ه،  1419الأو  
الــدرر المث كــراز في شــرح تخصــر المخ صــراز، للشــي  عثــدالله بــ  عثــدالرل  الجــ ي ، النثعــة   −

 م 2004ه،  1425الأو  
الـــلخيرة، لأط العثـــام شـــهاب الـــدي  تلـــد بـــ   دريـــ  بـــ  عثـــدالرل  القـــرافي، النثعـــة الأو    −

 م، دار الغرب الإسلامي بيروز 1994
رد المح ــار علــو الــدر المخ ــار المعــروه ماشــية ابــ  عابــدي ، لمحمــد تمــ  ابــ  عابــدي  الدمشــقي   −

 م، دار الفكر، بيروز 1992هـ،  1412الحنفي، النثعة الثانية  
روضــة النــالث  وعمــدة المف ــ ، لأط وكــرلم محيــي الــدي  يحــا بــ  شــره النــووي، طثعــة المك ــع   −

 م 1994هـ،  1414الإسلامي بيروز، سنة 
ســث  ال ــلام شــرح بلــو  المــرام، لعــز الــدي  تط  بــراهيم محمــد بــ   سماعيــ  الصــنعاني، طثعــة دار   −

 الحدي   لقاهرة 
ســـن  ابـــ  ماجـــه، لأط عثـــد الله محمـــد بـــ  يزيـــد بـــ  ماجـــه القـــزوي ، طثعـــة دار  حيـــاء الك ـــع   −

 العربية  لقاهرة 
ــيدا   − ــ اني، طثعـــة المك ثـــة العصـــرية بصـ ــليماا بـــ  الأشـــع  ال لِّ ـ ســـن  تط داود، لأط داود سـ

 بيروز 
و رة ال مــلي، طثعــة دار الغــرب الإســلامي   − ســن  ال مــلي، لأط عي ــو محمــد بــ  عي ــو بــ  ســَ

 م 1998سنة  
م، دار  2004هــ،  1424ال ن  الكـ ى، لأط بكـر تلـد بـ  الح ـ  الثيهقـي، النثعـة الثالثـة   −

 الك ع العلمية، بيروز 
شــرح الجــلاس المحلــي علــو منهــاج النــالث ، لجــلاس الــدي  المحلــي المصــري، منثــوع مــع حاشــيت   −

 م 1995ه،  1415اليوط وعميرة، دار الفكر بيروز سنة  
 عرفة، لأط عثد الله محمد ب  ااسم الرصاع، طثعة المك ثة العلمية بيروز شرح حدود اب    −
شرح الزركشي علو ا صـر ااراـي، لشـم  الـدي  محمـد بـ  عثـدالله الزركشـي الحنثلـي، النثعـة   −
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 م، مك ثة العثيكاا  لرلم  1993هـ،  1413الأو  
ــة   − ــة الثانيـ ــوي، النثعـ ــعود الثغـ ــ  م ـ ــ  بـ ــد الح ـ ــنة تط محمـ ــي ال ـ ــنة، لمحيـ ــرح ال ـ ه،  1402شـ

 م، المك ع الإسلامي بدمشق 1982
ــة   − ــة الثانيـ ــاس، النثعـ ــ  بنـ ــ  خلـــف ابـ ــي بـ ــاري، لأط الح ـــ  علـ ــ.يا الثخـ م،  2003شـــرح صـ

 مك ثة الرشد  لرلم  
 الشرح الكثير علو ا صر خلي ، للشي  تلد ب  محمد الدردير، طثعة دار الفكر بيروز  −
الشـــرح الكثـــير علـــو مـــ  المقنـــع، لشـــم  الـــدي  تط الفـــرج عثـــد الـــرل  بـــ  محمـــد ابـــ  ادامـــة   −

 المقدسي، دار الك اب العرط للنشر وال وويع، بيروز 
شرح ا صـر خليـ ، لأط عثـدالله محمـد بـ  عثـدالله اارشـي المـالكي، طثعـة دار الفكـر للنثاعـة   −

 والنشر بيروز 
ه،  1422الشــرح المم ــع علــو واد الم ــ قنع، للشــي  محمــد بــ  صــا  العثيمــ ، النثعــة الأو    −

 دار اب  الجووي 
شرح من هو الإراداز، الم مو داا،ق تو  النهو شرح ااية المن هي، للشي  منصور بـ  يـون    −

 م، دار عا  الك ع، بيروز 1993هـ،  1414الثهوتي، النثعة الأو   
شرح منا الجلي  علو ا صر خلي ، للشي  تط عثدالله محمد بـ  تلـد ابـ  علـيل، طثعـة دار   −

 م 1989الفكر بيروز سنة  
ه،  1392شرح النووي علو ص.يا م لم، لأط وكرلم يحـا بـ  شـره النـووي، النثعـة الثانيـة   −

 م، دار  حياء ال اث العرط بيروز 1972
الصــ.اح تاج اللغــة وصــ.اح العربيــة، لأط نصــر  سماعيــ  بــ  لــاد الفــاراط الجــوهري، النثعــة   −

 العلم للملاي  بيروز م، دار  1987الرابعة  
م، دار  1987هــ  1407ص.يا الثخـاري، لنمـام محمـد بـ   سماعيـ  الثخـاري، النثعـة الثالثـة   −

 اب  كثير، بيروز 
هـــــ، دار  حيــــاء  1392صــــ.يا م ــــلم، لنمــــام م ــــلم بــــ  الحلــــاج القشــــيري، النثعــــة الثانيــــة   −
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 ال اث العرط، بيروز 
هـــ،  1413العــدة شــرح العمــدة، لثهــاء الــدي  عثــد الــرل  بــ   بــراهيم المقدســي، النثعــة الأو    −

 م، دار المعرفة، بيروز 1993
 العناية في شرح الهداية، لأكم  الدي  محمد ب  محمود الثابرتي، طثعة دار الفكر، بيروز  −
فــ ا الثــاري شــرح صــ.يا الثخــاري، لألــد بــ  علــي بــ  حلــر الع ــقلاني، طثعــة دار المعرفــة،   −

 هـ 1379بيروز سنة  
فـــ ا العزيـــز بشـــرح الـــوجيز )الشـــرح الكثـــير(، لعثـــد الكـــريم بـــ  محمـــد الرافعـــي القـــزوي ، النثعـــة   −

 م، دار الك ع العلمية، بيروز 1996ه،  1417الأو  
ــا، النثعــــــة الأو    − ــد بــــــ  مفلـــ ــدي  محمـــ ــدالله شمــــــ  الـــ م،  2003ه،  1423الفـــــروع، لأط عثـــ

 منس ة الرسالة بيروز  
 الفقه الإسلامي وتدل ه، للدك ور وهثه الزحيلي، طثعة دار الفكر بدمشق  −
الفواكـــه الـــدواني علـــو رســـالة ابـــ  تط ويـــد القـــيراوني، لشـــهاب الـــدي  تلـــد بـــ  اـــا  النفـــراوي،   −

 م 1995طثعة دار الفكر بيروز سنة  
القــوان  الفقهيــة، لأط القاســم محمــد بــ  تلــد ابــ  جــزي الكلــبي الغرناطــي، طثعــة دار الك ــع   −

 العلمية بيروز 
الكــافي في فقــه الإمــام المثلــ  تلــد بــ  حنثــ ، لأط محمــد موفــق الــدي  عثــد الله بــ  تلــد ابــ    −

 م، دار الك ع العلمية، بيروز 1994هـ،  1414ادامة، النثعة الأو  
الكافي في فقه ته  المدينة المالكي، لأط عمر يوسف ب  عثدالله ب  محمد بـ  عثـدال ، النثعـة   −

 م، مك ثة الرلم  الحديثة، الرلم  1980هـ،  1400الثانية  
كشاه القناع ع  م  الإاناع، للشي  منصور ب  يـون  الثهـوتي، طثعـة دار الك ـع العلميـة،   −

 بيروز  
كفاية الأخيار في ح  ااية الاخ صار، ل قي الدي  تط بكر ب  محمد بـ  عثـد المـنم  الحصـ    −

 م، دار ااير بدمشق 1994الشافعي، النثعة الأو  
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المثـــدع في شـــرح المقنـــع، ل هـــاا الـــدي   بـــراهيم بـــ  محمـــد بـــ  عثـــدالله بـــ  مفلـــا، النثعـــة الثالثـــة   −
 م، المك ع الإسلامي، بيروز 2000هـ،  1421

المث ـوة، لأط بكــر محمــد بــ  تلــد بــ  تط ســه  ال رخ ــي، طثعــة دار المعرفــة، بــيروز، ســنة   −
 م 1988ه،  1408

المحرر في الفقه علو ملهع الإمام تلد ب  حنث ، لمجد الدي  تط ال كاز عثد ال لام بـ  بـ    −
 م، مك ثة المعاره  لرلم  1984ه،  1404 يمية الحراني، النثعة الثانية  

المحكــــم والمحــــيط الأعيــــم، لأط الح ــــ  علــــي بــــ   سماعيــــ  المرســــي ابــــ  ســــيده، النثعــــة الأو    −
 م، دار الك ع العلمية بيروز 2000ه،  1421

المحيط ال هاني في الفقه النعماني فقه الإمام تط حنيفة رضي الله عنه، لأط المعـا  برهـاا الـدي    −
اوةََ الثخــاري الحنفــي، النثعــة الأو    م، دار الك ــع  2004هـــ،  1424محمــود بــ  تلــد ابــ  مــَ

 العلمية، بيروز 
م، دار الك ـــع  1994هــــ،  1415المدونـــة، لنمـــام مالـــأ بـــ  تنـــ  الأصـــث.ي، النثعـــة الأو    −

 العلمية، بيروز 
مراــاة المفــا يا شــرح مشــكاة المصــابيا، لأط الح ــ  نــور الــدي  علــي بــ  )ســلناا( محمــد المــلا   −

 م، دار الفكر، بيروز 2002هـ،  1422الهروي القاري، النثعة الأو   
الأو   الم ــ در  علــو الصــ.ي. ، لأط عثــدالله محمــد بــ  عثــدالله الحــاكم الني ــابوري، النثعــة   −

 م، دار الك ع العلمية، بيروز 1991هـ،  1411
م ــــند الشــــافعي، لأط عثــــد الله محمــــد بــــ   دريــــ  الشــــافعي، طثعــــة ووارة الأواــــاه والشــــنوا   −

 الإسلامية بقنر  
وتاوالــه علــو تبــواب العلــم، لأط الفــداء    م ــند تمــير المــنمن  تط حفــا عمــر بــ  اانــاب   −

 م، دار الوفاء اصر 1991هـ،  1411 سماعي  ب  عمر ب  كثير، النثعة الأو  
 المعلم الكثير، لأط القاسم سليماا ب  تلد الن اني، طثعة مك ثة اب   يمية  لقاهرة  −
 المغ ، لموفق الدي  تط محمد عثد الله ب  تلد اب  ادامة، طثعة مك ثة القاهرة  −
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مغــــــ  المح ــــــاج    معرفــــــة معــــــاني تلفــــــاب المنهــــــاج، لمحمــــــد الشــــــربي  اانيــــــع، النثعــــــة الأو    −
 م دار الك ع العلمية، بيروز 1994هـ،  1415

 المفص  في تحكام المرتة والثي  الم لم لعثدالكريم ويداا، طثعة منس ة الرسالة بيروز  −
مقــايي  اللغــة، لأط الح ــ  تلــد بــ  فــارم بــ  وكــرلم القــزوي ، طثعــة دار الفكــر بــيروز ســنة   −

 م 1979
فقــه الإمــام الشــافعي، لأط اســ.اا  بــراهيم بــ  علــي بــ  يوســف الشــيراوي، طثعــة  المهــلب في   −

 دار الك ع العلمية، بيروز 
مواهع الجلي  في شرح ا صر خلي ، لشم  الدي  تط عثدالله محمـد بـ  عثـدالرل  المعـروه   −

 م 1992 لحناب، دار الفكر بيروز، النثعة الثالثة 
 علي ب  محمد الماوردي، طثعة دار الك ع العلمية بيروزالنك  والعيوا، لأط الح     −
 ايــة المح ــاج    شــرح المنهــاج، للعلامــة شمــ  الــدي  محمــد بــ  تبى العثــام الرملــي، طثعــة دار   −

 م 1984ه،  1404الفكر بيروز سنة  
ــة الأو   − ــام الحـــرم  تط المعـــا  عثـــدالملأ بـــ  عثـــدالله الجـــوي ، النثعـ ــة المـــلهع، لإمـ ــة المنلـــع في درايـ  ايـ

 م، دار المنهاج 2007
النــوادر والـــزلمداز علـــو مـــا في المدونــة مـــ  ايرهـــا مـــ  الأمهـــاز، لأط محمــد عثـــد الله بـــ  تط ويـــد النفـــزي،  −

 م، دار الغرب الإسلامي 1999النثعة الأو  
ــة الأو   − ــوكاني، النثعـ ــي الشـ ــ  علـ ــد بـ ــار، لمحمـ ــو الأخيـ ــرح من قـ ــار شـ ــ  الأوطـ ـــ، 1413نيـ م، دار 1993هـ

 الحدي   لقاهرة 
الهدايـــة علـــو مـــلهع الإمـــام تلـــد، لأط اانـــاب محفـــوب بـــ  تلـــد بـــ  الح ـــ  الكلـــولإاني، النثعـــة الأو   −

 م، منس ة ارام للنشر وال وويع 2004هـ، 1425
الهداية شرح بداية المث دي، لأط الح ـ  برهـاا الـدي  علـي بـ  تط بكـر المراينـاني، طثعـة دار  حيـاء الـ اث  −

 العرط بيروز 
 ه، دار ال لام  لقاهرة 1417الوسيط في الملهع، لأط حامد الغزا ، النثعة الأو   −
  


